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 داءــــالإه
إلى من أرسى بداخلي مكارم الأخلاق، وعلمني كبح زمام نفسي وقدوتي في دربي 

 ... أبي الحبيب.

إلى قمري في ظلمتي ومن علَّمتني الصبر والجدَّ والاجتهاد في كافة مناحي الحياة ... 

 أُمِّي الحبيبة.

 تدَّخر جُهدًا في مُساعدتي... إلى من كانت نعم السَّند في رحلتي العلمية والبحثية، ولم

 زوجتي الغالية.

 إلى قُرة عيني ونور حياتي وفَلذات قلبي ... أبنائي الأعزاء "محمود وعلي".

إلى من كانوا رفقاء الحياة وطيب المعاش وجانب اللين في حياتي ... أخواتي  

 الطيبات.

ي الغالي إلى طيب القلب معلمي الذي لم يبخل علىّ من علمه وخبرته ... عم

 "محمد".

 إلى عزوتي وسندي في حياتي وأهلي وعائلتي ... أعمامي وأخوالي.

ذتي تإلى الذين أفاضوا عليَّ من واسع خبراتهم في مسيرتي العلمية والعملية أسا

 والأستاذ/ ثائر المجايدة. ،والأستاذ/ محمد أبو زيادة ،الأفاضل/ الأستاذ/ سمير ظاهر

وأحبابي وزملائي الذين دعموني بقلوبهم وعائلتي إلى جميع أهلي وأصدقائي 

 العريقة " عائلة المجايدة".

إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع، والله تعالى أسأل أن يكون هذا  

 خالصاً لوجهه الكريم.
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 شكر وتقدير
 ."12" سورة لقمان الآية قال الله تعالى في كتابة الكريم: }وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ{

وبعد، فإني أحمد الله عز وجل حمدًا كثير طيبًا يملأ السماوات والأرض وأشكره قبل أي شيء 
على ما أكرمني به من إتمام هذه الدراسة وأرجو من الله أن تنفعني في ديني ودنياي وأنال بها رضا 

 .الله

أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من وقف بجانبي وساندني في هذه الدراسة أساتذتي وأصدقائي 
مشرفي ومعلمي الذي أرشدني بعلمه  الدكتور الفاضل/ محمد عبد الله أبو مطر،وأخص بالشكر 

 الغزير في كتابة رسالتي المتواضعة وذلك بفضل توجيهاته القيمة في هذه الدراسة. 

 :من أعضاء لجنة المناقشة الأفاضلدم بجزيل الشكر والامتنان إلى ثم يسعدني التق

 وليد عبد الرحمن مزهر، مناقشاً داخلياً. الدكتور/

 قنديل، مناقشاً خارجياً. صالحالدكتور/ رائد 

هيئة التدريس والكادر الأكاديمي والإداري في عمادة الدارسات  إلى أعضاءكما أتوجه بالشكر 
الأقصى، حاضنة العلم والحضارة جامعة الكل الفلسطيني، وذلك لما قدموه من دعم بجامعة العليا 

 ومساندة لي ولكافة طلبة الدراسات العليا.

خيراً أتقدم بالشكر إلى كل الأصدقاء والأحباب وإلى زملائي في العمل وإلى كل من ساهم أو 
 في إنجاز هذه الدراسة وأسأل الله التوفيق والسداد.
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 لدراسةمخلص ا

لتشريع ا فيخدمة أعضاء السلطة القضائية نهاية لالقانوني  تنظيمتتناول الدراسة ال
خدمتهم بحكم  انتهاءالفلسطيني، انطلاقاً من خصوصية القواعد والأحكام التي تنظم كيفية 

الوظيفة المناطة بأعضاء السلطة القضائية، سواء تعلق الأمر بالفصل في المنازعات عبر 
من خلال النيابة العامة، وهي قواعد وأحكام يجب  الاتهام وتحريك الدعوى الجزائية أو، القضاة

أن تراعي الحفاظ على استقلالية السلطة القضائية والفصل بينها وبين السلطات الأخرى بالقدر 
ن أعضائها من القيام بالوظائف الموكلة للسلطة القضائية.  الذي يُمكِ 

الرئيسية المتمثلة في حدود المعالجة القانونية لانتهاء خدمة لذلك طرحت الدراسة إشكاليتها 
أعضاء السلطة القضائية في التشريع الفلسطيني؟ وذلك على أساس تحقيق التوازن بين الحاجة لوجود 

هدار استقلالية السلطة القضائية والفصل بينها وبين غيرها من السلطات إ والحاجة لعدم  ،هذه المعالجة
ة عن هذه الإشكالية تم اللجوء للمنهج التحليلي الذي تقتضيه طبيعة الدراسة عبر وللإجاب، الأخرى 

تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بانتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية في التشريعات 
 الفلسطينية.

موضوع الدراسة عبر تقسيمها إلى ثلاثة فصول، حيث تطرقت في الفصل الأول  كما تم تناول
والأحكام  ،وتحديد أعضائها ،ماهية السلطة القضائية من خلال التعريف بالسلطة القضائيةإلى 

إلى الأسباب القانونية والإدارية  في الفصل الثانيثم تطرقت الخاصة بهم في التشريعات الفلسطينية، 
نتهاء لا ديةالانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية، أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار القانونية والم

 خدمة عضو السلطة القضائية.

قصور تشريعي في قانون السلطة القضائية وجود وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 
خدمة القاضي عبر الاستيداع دون تحديد معيار أو شروط إحالة  نهاءأبرزه أن جعل هناك إمكانية لإ

 ،قانون السلطة القضائيةتعديل القاضي للاستيداع، كذلك اقترحت الدراسة بعض التوصيات أهمها 
خدمة أعضاء السلطة القضائية، وبيان أحكامها بشكل  انتهاءالنص صراحة على أسباب وحالات و 

 .قلال القضاءواضح ودقيق ومتفقاً مع مبدأ است
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Abstract 

This study discusses the issue of the legal system for the end of service 

for members of the judiciary in accordance with Palestinian legislation, 

Based on the specificity of the rules and provisions that regulate how to end 

their service by virtue of the job entrusted to members of the judicial 

authority, Whether it relates to adjudicating disputes through judges, or 

accusing and initiating a criminal case through the Public Prosecution, 

Which are rules and provisions that must take care the preservation of the 

independence of the judiciary and the separation between it and other 

authorities to the extent that its members can carry out the functions entrusted 

to the judiciary.                                                                                 

The study shows its main problem which represented in the limits of the 

legal treatment of the termination of service of members of the judiciary in 

Palestinian legislation? This is on the basis of achieving a balance between 

the need for this treatment, and the need not to waste the independence of 

the judiciary and to separate it from other authorities. Palestinian.  In order 

to answer this problem, the analytical approach required by the nature of the 

study was resorted Through the analysis of legal texts related to the 

termination of service of members of the judiciary in Palestinian legislation.   

The study was divided into three chapters, In the first chapter the 

researcher discusses what is the The judicial authority by defining the 

judiciary, defining its members, and their special provisions in Palestinian 

legislation. Then, in the second chapter, we discusses the legal and 

administrative reasons for the termination of the service of a member of the 

judicial authority and in the last chapter of the study the researcher focused 

on Legal and material consequences of the end of service for a member of 

the judiciary.                                                                                

Finally, The study reached several results, the most important of which 

is the existence of a legislative shortcoming in the Judicial Authority Law, 

most notably that it made the possibility of terminating the judge’s service 

through availability without specifying the criteria or conditions for referring 

the judge to availability. The study also suggested some recommendations, 

the most important of which is amending the law of the judiciary, explicitly 

stating the reasons and cases of termination of the service of members of the 

judiciary, and stating its provisions clearly and accurately and in accordance 

with the principle of judicial independence.  
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 المقدمة:

السلطة القضائية تقوم الدولة، و تعتبر السلطة القضائية إحدى السلطات الدستورية الثلاث في 
وهي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة عليها سواء بين الأفراد  ،الأهميةفي بوظيفة غاية 

من خلال النيابة العامة سلطة  كما تتولى أيضاً  ،الإدارة العامة في الدولةو أنفسهم أو بين الأفراد 
، ونظراً للوظيفة المناطة المشرع الدستوري الفلسطينيالاتهام وتحريك الدعوى الجزائية، لذلك نجد أن 

 لها الباب السادس من القانون الأساسي الفلسطيني. بالسلطة القضائية قد خصص

الأفراد وحرياتهم داخل  حقوق  يحفظالذي  بأنها نبراس العدالة ئيةالقضا وتبرز أهمية السلطة
 وتعد السلطة ،وقوانين الغابشريعات تن المجتمع دون قضاء عادل هو مجتمع تحكمه إف الدولة،
المتحضرة والتي تنعم بالأمن والاستقرار في المجتمعات ركن أساسي للنظام داخل الدول و  ئيةالقضا

هذه فالقضاء هو الذي يحكم  ،كافة مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها
ن إولأهمية هذه السلطة ف ،الحكم داخل الدولةيب السلطة القضائية يختل أساس يوبتغت، المجتمعا

م عناصر هذه السلطة هم أعضاء السلطة القضائية أهو  ،تنصب عليها القانونية قد الدراسات العديد من
من خلاله تتولى السلطة القضائية  فهم المحرك الذي ،و أعضاء النيابة العامةأ قضاةً  واسواء أكان

 .وحماية المجتمع من الجريمة لفرض الأمن بين المواطنينفراد المجتمع أتحقيق العدل بين  مهمة

السلطة لذلك يتوجب على المشرع وضع مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم علاقة أعضاء 
 للمصلحة العامة ودون الإخلال بحقوقهم الوظيفية،خدماتهم وفقاً  إنهاءمنها آلية و القضائية بالدولة 

وعلى أساس عدم النيل من استقلالية السلطة ، منظمة للسلطة القضائيةالوانين قال سنوهو بصدد 
دورها في الفصل في المنازعات بالقضائية والفصل بين السلطات لضمان قيام السلطة القضائية 

ن أعضاء السلطة يوضع قوانين أساسية تحدد أوضاع تعيوهو ما يستدعي  ،وتحقيق العدالة الناجزة
أسباب وحالات انتهاء  وكذلك بيان ،لهم من حقوق وما يترتب عليهم من التزامات هتخولالقضائية وما 

، هذه الأخيرة التي تعتبر موضوع الدراسة نظراً لحاجة أعضاء السلطة خدمة أعضاء السلطة القضائية
 .خدماتهم والآثار المترتبة عليها إنهاءالقضائية لوجود نظام قانوني لتحديد كيفية 

كونه من ، خدمة أعضاء السلطة القضائية لانتهاءي هذه الدراسة التنظيم القانوني وسنتناول ف
التي لازالت في حاجة لمزيد من الدراسة لتحديد اتجاهات المشرع الفلسطيني في معالجة  الموضوعات

 عليها.  ةانتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية والآثار المترتب
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 إشكالية الدراسة:

لا يقتصر فقط على وضع القواعد الناظمة لكيفية تشكيل  السلطة القضائيةإن موضوع تنظيم 
خدمات  إنهاءبل يتطلب أيضاً بيان كيفية  ،هذه السلطة وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصها

ذلك تطرح الدراسة إشكاليتها لوالآثار المترتبة عليه،  نهاءأعضائها، وذلك عبر تنظيم حالات هذا الإ
خدمة أعضاء السلطة القضائية في التشريع  نتهاءلا مدى معالجة المشرع "ة في الرئيسية المتمثل
 الفلسطيني؟" 

 :وهي إشكالية تثير العديد من التساؤلات أهمها

 ؟طبقاً للتشريع الفلسطيني القضائيةالسلطة  من هم أعضاء .1
 ما هي شروط تعيين أعضاء السلطة القضائية؟ .2
 التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية؟ نطاق الضمانات .3
 خدمة أعضاء السلطة القضائية؟ إنهاءوحالات سباب لأ كيفية تحديد المشرع .4
 خدمة أعضاء السلطة القضائية؟ إنهاءالآثار المترتبة على هي ما  .5

 :أهمية الدراسة

 ولًا: الأهمية العلمية أ

انتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية في تكمن الأهمية العلمية للدراسة في تناولها موضوع 
وحالاته وكيفية تنظيم المشرع هذه  نهاءمن خلال البحث في أسباب هذا الإ ، وذلكالتشريع الفلسطيني

إضافة علمية  من آثار، وما يمكن أن يشكله تناول هذه الموضوعات من الحالات وما يترتب عليها
في تحديد المركز القانوني لعضو السلطة  عبر الوقوف على المعالجة القانونية للمشرع الفلسطيني

 خدمته. إنهاءالقضائية من حيث 

 ثانياً: الأهمية العملية

تتجلى الأهمية العملية في تناول موضوع الدراسة فيما توصلت إليه الدراسة من نتائج وما 
خدمة  نهاءتساهم في تطوير المعالجة القانونية لإ يمكن أنراسة من توصيات يقترحه الباحث في الد

في استيعاب كافة حالات وأسباب  يساعدعضو السلطة القضائية في التشريع الفلسطيني على نحو 
 والآثار المترتبة عليه. نهاءالإ
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 أهداف الدراسة:

  .تحديد أعضاء السلطة القضائية وفقاً للتشريع الفلسطيني .1
 .التي يتمتع بها أعضاء السلطة القضائية تحديد نطاق الضمانات .2
 .  خدمة أعضاء السلطة القضائية هاءتناوحالات سباب لأفي تنظيمه  المشرع الإحاطة باتجاهات .3
 .هاء خدمة أعضاء السلطة القضائيةتالآثار المترتبة على انبيان  .4

 منهجية الدراسة:

الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل نصوص قانون  اعتمد
قانون الخدمة المدنية الفلسطيني و  ( وتعديلاته،2002( لسنة )1السلطة القضائية الفلسطيني رقم )

بالإضافة إلى المنهج المقارن كلما اقتضت الدراسة  ،، والتشريعات ذات الصلة(1998( لسنة )4رقم )
 .ذلك

 :هيكلية الدراسة

 الفصل الأول: ماهية السلطة القضائية

 الفلسطينيالتشريع  يف السلطة القضائية وأعضائهاب التعريف الأول:المبحث 

 في التشريع الفلسطينيأعضاء السلطة القضائية ب الخاصةحكام الأ الثاني:لمبحث ا

 القضائيةأسباب انتهاء خدمة أعضاء السلطة  الثاني:الفصل 

 القضائيةالأسباب القانونية لانتهاء خدمة أعضاء السلطة  الأول:المبحث 

 الأسباب الإدارية لانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية الثاني:المبحث 

 خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاءثار المترتبة على الآ الثالث:الفصل 

 القضائيةخدمة اعضاء السلطة  نهاءالآثار القانونية لإ الأول:المبحث 

 خدمة أعضاء السلطة القضائية نهاءالآثار المادية لإ الثاني:المبحث 
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 الفصل الأول

 ماهية السلطة القضائية
 تمهيد وتقسيم:

وهي مستقلة عن السلطتين  ،داخل الدولة لاثالث السلطاتى حدإتعتبر السلطة القضائية 
يعتبر القضاء ذا أهمية كبيرة داخل الدولة كونه يشكل أساس العدل فيها ويفرض و والتشريعية،  ةالتنفيذي

 ويشكل القضاء الفلسطيني حصناً من تغولاحترام القوانين والأنظمة التي سنتها السلطة التشريعية، 
ويساعد في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي على مبدأ المشروعية،  والأفراد الدولة

فيها مانعة بذلك الظلم  للبتالدولة، من خلال الفصل في المنازعات التي تعرض على القضاء  في
ب السلطة يلم لأصحابها، وإن تغياالذي قد يقع على الأفراد المتخاصمين وإحقاقاً للحقوق ورد المظ

منحدر القضائية عن الواقع وعن ممارستها لوظيفة الفصل في المنازعات يؤدي إلى سقوط الدولة في 
في أدائهم مظلة العدالة، والقضاة مستقلون عن الفساد وفرض سلطة استبدادية داخل الدولة بعيداً 

تحييد القضاء عن رسالته إلى وأن الإخلال بهذا المبدأ يؤدي  ،لوظيفتهم دون تدخل من أي جهة أخرى 
اً لأهمية السلطة ، ولذلك ونظر التي أولاها له المشرع الدستوري في القانون الأساسي الفلسطيني

القضائية، فإننا سنتناول في هذا الفصل التعريف بالسلطة القضائية وأحكام تعيين أعضائها في التشريع 
 .الفلسطيني

 وسوف سنتناول في هذا الفصل ماهية السلطة القضائية من خلال مبحثين هما:

 السلطة القضائية وأعضائهاب التعريف الأول:المبحث 

 في التشريع الفلسطينيعضاء السلطة القضائية الخاصة بأحكام الأ الثاني:المبحث 
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 الأولالمبحث 

 السلطة القضائية وأعضائهاب التعريف

 عرض على المحاكمتللفصل في المنازعات التي  كسلطة مستقلة مهامه القضاء يباشر
في المنازعات  الفصل أن يترك مهمةدرجاتها، ولا يجوز للقاضي و على اختلاف أنواعها  الفلسطينية

لا سلطان عليهم في  في أداء مهامهم القضاة مستقلون و  ،مهما كانت الأسباب التي تعرض عليه
تكونت وقد  ،(1)ةلأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدال يحقولا  ،قضائهم لغير القانون 

 القرن على المجتمع الفلسطيني خلال ة يونالقانالمنظومة السلطة القضائية في فلسطين نتيجة تراكم 
بالعهد العثماني مروراً بالانتداب  بدايةً  ، في ظل ما شهدته من تطور في المراحل السابقةالماضي

المجلس التشريعي الفلسطيني  وانتخابالبريطاني والإدارة العربية وصولًا لحقبة السلطة الفلسطينية 
ذلك من صدور قوانين ناظمة للشأن القضائي بما  ، وما تبعه بعدوتأسيس المجلس الأعلى للقضاء

 تنظيم وتشكيل المحاكم واختصاصاتها وتحديد أعضاء السلطة القضائية وتصنيفهم.ذلك في 

تقسيمه إلى ثلاثة من خلال  السلطة القضائية وأعضائها المبحث إلى مفهوم اطرق في هذتسنلذلك 
 هم: مطالب

 ونشأتها في فلسطينمفهوم السلطة القضائية  :الأولالمطلب 

 القضائيةتعريف أعضاء السلطة  :الثانيالمطلب 

 أعضاء السلطة القضائية تصنيف المطلب الثالث:

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )98المادة ) (1)
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 الأولالمطلب 

 في فلسطين ونشأتها السلطة القضائية مفهوم

 تحديد مفهوم السلطة القضائية باهتمام الفقه نظراً لأهمية هذه السلطة في الدولة والدور حظي  
المنوط بها، وفي الحالة الفلسطينية شكلت نشأة السلطة القضائية حالة خاصة مقارنة بغيرها من 

ة الخلافحكم خضع الفلسطينيون لحيث ، أنظمة الحكم على فلسطينالدول نظراً لتعاقب العديد من 
 .أحكام الشريعة الإسلاميةب والذي استند في تنظيمه للتقاضي ةالعثماني

صدر خضعت فلسطين للانتداب البريطاني الذي فتعاقبت الأنظمة الأجنبية على فلسطين ثم 
حيث ، (1948حتى عام ) ( والعديد من القوانين الانتدابية1922مرسوم دستور فلسطين ) ظلهفي 

نصيبٌ وفير من تنظيم القضاء  الإدارة العربية التي كان لهلمن أراضي فلسطين  جزءخضع 
 ،م(1967قب فلسطين وهي فترة الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عام )مروراً بأصعب حِ  الفلسطيني،

وأخيراً عصر الثورة القانونية والتنظيم القضائي والمؤسساتي وهي مرحلة نشأة السلطة الفلسطينية عام 
في سوف نتناول  لذلك ؛(1)وحيد القوانين والنظام القضائي في فلسطينالتي سعت إلى ت ،(1994)

    ثم كيفية نشوئها في فلسطين. السلطة القضائيةالمطلب مفهوم هذا 

 

 الأول رعالف

 مفهوم السلطة القضائية

الفلسطيني السلطة  الدستوري  المشرع ففقد عر  التعريفات بشأن السلطة القضائية تتعدد
تتولاها المحاكم على  سلطة مستقلة،( من القانون الأساسي بأنها: "هي 97القضائية في المادة )

ويحدد القانون طريقة تشكيلها  للفصل في المنازعات المعروضة عليها اختلاف أنواعها ودرجاتها،
 .(2)"م الشعب العربي الفلسطينيواختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باس

"الجهة التي تتولى الفصل في المنازعات بين الأفراد، أو  :بأنهابعض الفقه عرفها في حين 
 . (3)بين الافراد وجهات الإدارة، أو بين الموظفين والجهات الإدارية التي يتبعونها"

                                                           
، 2018، دار النهضة العربية، مصر، د. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية، القضاء الدستوري في فلسطين ومصر (1)

 . 103ص
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )97المادة ) (2)
 .50د. حفيظة عياشي، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة، ص (3)
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، وهي بها ةالمناط ةوظيفاليلاحظ من هذا التعريف بأنه تناول السلطة القضائية من حيث و 
هذه المنازعات، وهو ما قد يخرج عن إطار التعريف  طرافأالفصل في المنازعات مع التركيز على 

 الذي يجب أن يركز على جوهر السلطة القضائية في تحديده لمفهومها.

وهو عمل القاضي،  "عبارة عن سلطة مُنحت للقاضي :وجاء تعريف القضاء لدى البعض بأنه
زاعات والفصل بينها اعتماداً على القوانين السائدة والمطبقة، والذي بدوره يُعين للنظر في الن للبحث

 .(1)في النزاعات بين الأفراد ويطلق أحكاماً خاصة ملزمة يجب احترامها"

وهذا التعريف للقضاء نجده قد ركز بصورة أساسية على القاضي باعتباره الأداة الأساسية التي 
ن القضاء هو سلطة تتولى الفصل في المنازعات، أوم عليها عمل السلطة القضائية، وإن كنا نرى قي

السلطة التي ينتمون  أو بالجهةأي عدم حصر القضاء بالأشخاص الذي يمارسون هذه المهنة إنما 
 .لها

لناشـــــئة فض النزاعات والخصـــــومات ا" :اأيضاً بأنه ئيةالقضا جانب من الفقه السلطة وقد عرف
من يثبت ارتكابهم للمخالفات  العقوبة الرادعة بحقالطبيعيين والمعنويين، وتوجيه الأشخاص بين 

 .(2)والجنح والجنايات"

دون  بعض أنواع الشق الجزائيتعريف القضاء على  ركز فيهذا التعريف أنه  ىعل ويؤخذ
والدستورية غيره، رغم أن القضاء له صلاحية الفصل في الجوانب المدنية والإدارية والشرعية 

 .من التشكيلات القضائية وغيرهاوالعسكرية 

هي الوظيفة التي " ه على الوظيفة القضائية ذاتها كونها:يفن هناك من ركز في تعر أوكما 
اد أو بين الأفراد والدولة وإقامة العدالة في المجتمع، تتولى من خلالها الدولة فض المنازعات بين الأفر 

 .(3)استناداً للقوانين المطبقة وسارية المفعول في الدولة"

أنه يمكن تعريف السلطة القضائية: إحدى السلطات الثالث في الدولة، وهي  ويرى الباحث
سلطة مستقلة، تتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تعرض عليها، ويتم تنظيم عملها واختصاصها 
 وشروط تعيين وإنهاء خدمات أعضائها من خلال النظم الدستورية والقوانين المختصة بتنظيم عملها.

 

                                                           
 .4، ص2018لتشريع الفلسطيني، بحث علمي، غير منشور، ثائر المجايدة، حق التقاضي في ا (1)
 .179(، ص14علي دبيس وأخرين، القضاء في القانون والفقه الإسلامي )دراسة تطبيقية(، مجلة أهل البيت، العدد ) (2)
 90، ص2018د. محمد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الثاني )النظم السياسية(، دار النهضة العربية، مصر،  (3)
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 يالفرع الثان

 ننشأة السلطة القضائية في فلسطي

عاصرت فلسطين العديد من أنظمة الحكم المختلفة التي ألقت بظلالها في شتى مناحي الحياة 
في فلسطين ومنها النظم القانونية التي طبقت على فلسطين وكذلك القضاء الذي كانت مهمته الفصل 

 .في المنازعات المعروضة عليه طبقاً لتلك القوانين

شكلت نشأة النظام القانوني القضائي في فلسطين حالة خاصة مقارنة بغيرها من النظم وقد 
القانونية والقضائية العربية والأجنبية، سيما وأن هذه النشأة جاءت في ظل عدم وجود دولة فلسطينية 
منذ انهيار الخلافة العثمانية وخضوع فلسطين للحكم الأجنبي الذي تعاقبت عليه أنظمة وسلطات 
خارجية تنوعت في قوانينها ونظامها القضائي، مما ترتب عليه عدم وحدة النظام القانوني والقضائي 
في فلسطين فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمر ذلك الحال حتى نشوء السلطة الفلسطينية 

نتطرق  وعليه سوف، (1)قوانين توحد النظام القانوني والقضائي لفلسطين إصدارالتي عملت على 
 التاريخية كما يلي: الفتراتلتلك 

 فترة الدولة العثمانيةأولًا: 

تبنت الدولة العثمانية المذهب الحنفي، و  حكمت الدولة العثمانية الدول العربية ومنها فلسطين
منه أساساً مثل مجلة الأحكام العدلية لسنة  ةمأخوذ اتنتقنيكمذهب رسمي للدولة وقامت بوضع 

 .(2)م( وهي تقنين لمسائل المعاملات طبقاً للفقه الحنفي1876)

بما فيها من مبادئ وأحكام  وقد تولت الدولة تنظيم القضاء طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية
المبادئ بالثبات  ، على نحو توصف به هذهفيما يتعلق بالمعاملات وأيضاً في الحدود والقصاص كلية

وليس الجمود، الذي يطلق على القواعد والنصوص القانونية التي تصدر عن الجهات التشريعية أو 
 .(3)الحكام والملوك

أصدر السلطان العثماني سليمان الأول قانوناً يعرف  وفي إطار التطور الذي شهدته هذه الفترة
أعطى للقضاة إمكانية الأخذ بالسوابق القضائية  أنهالقانون تبين من حيث  باسم قانون "نامة سلسترا"

، وكما هو واضح في واعتبارها مصدراً للقواعد القانونية التي تطبق في المنازعات المعروضة أمامهم

                                                           
 .326، ص2018د. محمد أبو مطر، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول )القانون الدستوري(، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
 .28، ص2020د. أسامة الأخرس، تاريخ القانون الفلسطيني، مكتبة نيسان للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  (2)
 .215، ص2012د. محمد أبو مطر، التطور التاريخي للنظم القانونية، الطبعة الأولى، بدور دار نشر، غزة،  (3)
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في  نصوص القانون فإن محاكم العاصمة مركز الإمبراطورية العثمانية تعتبر صاحبة الاختصاص
يلتزم بتطبيقها جميع القضاة في مختلف المحاكم المنتشرة و ع السوابق القضائية التي يسير عليها بتدا ا

 .(1)في الولايات العثمانية

بالقوانين الغربية ومن ضمنها القانون والقضاء الإداري الفرنسي، فقد أنشأ ما  ه الفترةهذ وتأثرت
 ت الدولة العثمانيةركز وكذلك  ،ه في الأستانةوالذي تم إنشاؤ   يسمى "بمجلس شورى الدولة العثمانية"

على تشكيل المحاكم حيث كان التقاضي على درجتين كما تم إنشاء محكمة تمييز كان مقرها في 
، والتي كانت تشرف على التطبيق السليم الأستانة وتعتبر أعلى محكمة في التنظيم القضائي العثماني

فة المنازعات الحقوقية اصاحبة الولاية العامة للنظر في كتعد المحاكم النظامية هي و  ،(2)للقوانين
وهو ما يتضح من  ،والقانونية ما لم يخول القانون محكمة قضائية أخرى للنظر في هذه المنازعات

 . (3)ه(1288( من قانون تشكيل المحاكم النظامية العثماني لعام )7نص المادة )

 فترة الانتداب البريطاني: ثانياً 

 :التاليةم وطبقت القوانين 1922فلسطين رسمياً تحت الانتداب البريطاني في عام وضعت 
، وأصول تشكيل 1937، وأصول المحكمة العليا لسنة 1938كمات الحقوقية لسنة اأصول المح)

هذه القوانين تم تشكيل  أثروعلى  ،(م1940، وأصول محاكم الصلح لسنة 1940المحاكم لسنة 
، وطبقت السلطات البريطانية في فلسطين النظام القانوني الذي يعتمد طينالنظام القضائي في فلس

ة لم( حيث منح المحاكم النظامية العام1922على السوابق القضائية، ثم صدر دستور فلسطين سنة )
وأجاز لها اتباع العادات  ،في فلسطين الصلاحيات المخولة لمحاكم العدل ومحاكم الصلح في إنجلترا

، علماً بأن تعين القضاة وعزلهم خلال هذه الحقبة كان يتم عن (4)والأصول القضائية في إنجلترا
 الذي بيده كافة الصلاحيات على الأراضي الواقعة تحت الانتداب. طريق المندوب السامي

 فترة الإدارة العربية: ثالثاً 

( وانتهاء الانتداب واحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، تم تقطيع دولة 1948)حرب  إثرعلى 
تحت الإدارة الأردنية  الآخر جزءالو  ،الإدارة المصرية ملحكحيث خضع قطاع غزة فلسطين لأجزاء 

كما كان الأمر عليه في  استمر الوضع القانوني والقضائي في قطاع غزة و  وهي الضفة الغربية،

                                                           
 .39، ص2011، الطبعة الأولى، مكتبة الطالب، د. محمد شبير، التطور التاريخي للنظام القانوني في فلسطين (1)
 .51-50ص ،2010د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية،  ،على دستورية القوانين "دراسة مقارنة"الرقابة ، رائد قنديلد.  (2)
 .107د. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (3)
 .49-48د. أسامة الأخرس، مرجع سابق، ص (4)
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( أصدر الحاكم العام المصري لقطاع 1949القوانين العثمانية والبريطانية، وفي عام )السابق وطبقت 
وشرعية في المناطق الخاضعة للقوات  ة( لإنشاء محاكم نظامي1949( لسنة )95غزة الأمر رقم )

يات كبرى والمحكمة العليا في مدينة غزة، االمصرية، وهي محاكم الصلح ومحكمة مركزية ومحاكم جن
ت تصر دور الحاكم الإداري المصري بسن التشريعات وتمثيل السلطة التنفيذية، بل امتدولم يق

أما في الضفة الغربية فقد خضعت لنفوذ المملكة صلاحياته لتعيين أعضاء السلطة الفضائية وعزلهم، 
عليا واستمر العمل بالقوانين التي كانت سارية قبل ذلك وبقيت محكمة العدل ال ،(1950الأردنية عام )

( حتى صدور قانون تشكيل المحاكم المؤقت رقم 1922التي تشكلت بنص دستور فلسطين سنة )
 .(1)الساري خلال فترة الانتداب( الذي بموجبه ألغي العمل بقانون المحاكم 1951)( لسنة 71)

 : فترة الاحتلال الإسرائيليرابعاً 

قبل الاحتلال تستمر إلى حسب نصوص القانون الدولي واتفاقية جنيف أن الهيئات القضائية 
وإن كان يجوز للمحتل أن ينشئ بجانب محاكم الإقليم المحتل محاكم استئنافية  ،ما بعد الاحتلال

وتطبق هذه المحاكم القوانين  ،أو ترتكب ضدهم تختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أفراد قوات الاحتلال
الخاصة بها، وقد تم ربط القضاء الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بالقضاء 

نشاء المحاكم العسكرية التي إ، وتم التوسع في الفلسطينيالقضاء  وأسرلة الإسرائيلي، كمحاولة لتهويد
وكان  ،المحتلة مع جيش الاحتلالية الفلسطيندخول الأراضي عد العسكري ب العام يالمدع هاقامأ

صدر الأمر العسكري  كما ،داري إن وطاقم يبرفقة كل وحدة عسكرية مستشار قانوني وقاضيين عسكري
( الصادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، 1967( لسنة )3( والأمر رقم )2رقم )

ومحاكم مركبة تتكون من رئيس وعضوين  (فردية تتكون من ضابط واحد) وكانت المحاكم العسكرية
وكان بجانب المحاكم العسكرية المحاكم  ،( تم انشاء محاكم استئناف1988وفي عام ) ،من الضباط

 .(2)المحلية حيث استمرت بتطبيق القوانين الأردنية والمصرية التي كانت سارية قبل الاحتلال

 : فترة السلطة الفلسطينيةخامساً 

الجهاز القضائي الفلسطيني نشاء إشرعت السلطة الفلسطينية في  ،سلوو فاق أبعد التوقيع على ات
الذي تم تنظيمه تدريجياً عبر عدة تشريعات وقوانين تخص تشكيل السلطة القضائية واختصاصاتها 

تعدد القوانين المعمول بها بين الضفة وغزة بسبب  في ظل ،وحدة القضاء الفلسطيني إطارفي 

                                                           
 .19-17، ص2022د. شريف بعلوشة، التنظيم القضائي الفلسطيني، مطبعة نيسان للطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  (1)
 .218-216د. أسامة الأخرس، مرجع سابق، ص (2)
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( بفعل الانقسام عرفت فلسطين مرحلة جديدة 2007الموروث القانوني السابق، إلا أنه وبعد عام )
 .غزةقطاع و الغربية سبب وجودها نظامين قضائيين في كلا من الضفة 

 

 (:2007-1994مرحلة بداية السلطة الفلسطينية ) (أ
لقوانين ( والذي جاء فيه "يستمر العمل با1994( لسنة )1حيث صدر القرار رقم )

في الأراضي الفلسطينية  5/6/1967والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 
"الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها وتستمر المحاكم النظامية والشرعية والطائفية 

السادة  على اختلاف درجاتها في مزاولة أعمالها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويستمر
القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم كل في دائرة 

 .(1)اختصاصه وفقا للقوانين"
حيث تطور العمل  ،وقد كانت بداية نشأة السلطة الفلسطينية غزيرة بالقوانين الفلسطينية

المجلس التشريعي الفلسطيني سنة  انتخاببعد القضائي في عصر السلطة الفلسطينية 
حيث في تلك الفترة  ( وتعديلاته2002)صدر القانون الأساسي الفلسطيني كما( 1996)

 ، كمافي الباب السادس والباب السابع أحكام السلطة القضائية متضمنةنصوصه  تجاء
قانون السلطة  ومنها:القوانين المنظمة للسلطة القضائية  عن المجلس التشريعي صدر

( لسنة 5) وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ،وتعديلاته (2002( لسنة )1القضائية رقم )
، واستناداً إلى القرارات الرئاسية ( التي بينت تشكيل المحاكم في فلسطين ودرجاتها2001)

الفلسطيني وأيضاً القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي  م،1967والقوانين النافذة قبل عام 
تشكل التنظيم القضائي الفلسطيني من المحاكم النظامية والمحاكم العسكرية والمحاكم الشرعية 

 .(2)وغيرها
واتضحت صورة القضاء  ،الحقبةفي هذه وقد تم إنشاء مجلس القضاء الأعلى 

، حيث تولى مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني منتظمجلي و بشكل  في تلك الفترة الفلسطيني
 ، الذيتنظيم أعمال القضاء استناداً لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل مهمة

ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله بأنه " منه (100نصت المادة )
واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن 

 . (3)"ما في ذلك النيابة العامةمن شؤون السلطة القضائية ب
                                                           

 (.1994( لسنة )1قرار الرئيس ياسر عرفات رقم ) (1)
 .132راجع د. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (2)
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )100المادة ) (3)
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 حتى تاريخه(: -2007مرحلة ما بعد الانقسام الفلسطيني )‌(ب
أحداثاً مؤلمة وقد تقسمت البلاد بين شطري الوطن لقد شهدت فلسطين في هذه الفترة 

البلاد الضفة الغربية مع قطاع غزة،  من السعي نحو توحيد الذي لم تنفك القيادة السياسية
الانقسام عزز من التفكك القانوني حيث تولى المجلس التشريعي في قطاع غزة  حصول لكن

الفصل المختص ب( 2016( لسنة )3القوانين المنظمة لسلك القضاء منها القانون رقم ) إصدار
في المنازعات الإدارية وغيرها من القوانين، أما على صعيد الضفة الغربية فقد أصدر الرئيس 

المرسوم  إلى جانب ،القرارات التي لها قوة القوانين س "أبو مازن"محمود عبا الفلسطيني
 بقانون  اتقرار الومن  ،( الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية2016( لسنة )57الرئاسي رقم )

بشأن المحاكم  (2020)( لسنة 41رقم ) ذات العلاقة بتنظيم الشأن القضائي القرار بقانون 
قضاءً وأصبح  ،نظاماً متطوراً مقارنة بما سبقبوصفه  ي التقاضي الإدار الذي نظم  الإدارية
وأيضاً  ،النظام القضائي الفلسطيني في الضفة الغربية قضاءً مزدوجاً  يعتبروبذلك  ،مستقلاً 

بشأن تشكيل المحاكم النظامية  (2020)( لسنة 39قرار بقانون رقم )صدرت تعديلات منها ال
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  (2020)( لسنة 40قرار بقانون رقم )، والوتعديلاته

 .وتعديلاته (2002)( لسنة 1)
فصل القضاء الإداري عن القضاء نتج عنها قد  القرارات بقانون ‌أن يرى الباحث

 النظامي وكذلك عن القضاء الدستوري وبذلك يصبح النظام القضائي في فلسطين مزدوجاً 
، وكنا نأمل أن يتم الانجلوسكسونية بعد أن كان موحداً متأثراً بمنظومة القضاء البريطاني

)المجلس  المشرع الفصل الكلي في قطاع غزة بين القضاء الإداري والقضاء النظامي لكن
من في قطاع غزة في قانون الفصل في المنازعات الإدارية لم يوفق فيما جاء فيه  التشريعي(

الفصل في المنازعات إلا أنه نتج عن  ،القضاء الإداري عن القضاء العادي محاولة فصل
 (2020)( لسنة 41بقانون رقم ) سيما وأن القرارالإدارية وجود قضاء إداري على درجتين، 

بشكل مفصل تشكيل المحاكم قد نظم  المطبق في الضفة الغربية بشأن المحاكم الإدارية
 .س خاص بها ولها قضاء على درجتينتتبع مجل الإدارية وأنها مستقلة
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 الثانيالمطلب 

  السلطة القضائية تعريف أعضاء

بدايةً يرتبط تعريف أعضاء السلطة القضائية بتحديد من هم أعضاء السلطة القضائية، فيما 
وفي هذا الصدد تجدر  ،إذا كان يقتصر الأمر على القضاة أم يشمل إلى جانبهم أعضاء النيابة العامة

وهو  ،الإشارة إلى أن القضاء المقارن في فرنسا قد ذهب إلى اعتبار النيابة سلطة خصم غير محايد
حكم حيث جاء في  ،ما يترتب عليه نزع صفة عضو السلطة القضائية من أعضاء النيابة العامة

يقدم ضمانات للاستقلال  لاأن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه " النقض الفرنسية محكمة
إلا أنه وبالرجوع  ،(1)"لا يمكنه أن يكون سلطة قضائية ةوالحياد المطلوب، كما أنه طرف مخاصم

قد نص في المادة  نجده ( وتعديلاته2003)لعام إلى أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 
تشكيله واختصاصاته وقواعد ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة ( منه على أنه "100)

سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية 
، مما يعني أن المشرع الدستوري اعتبر النيابة العامة تابعة للسلطة (2)"بما في ذلك النيابة العامة

في المادة  (2006( لسنة )1ب العام رقم )وهو ما أكدت عليه التعليمات القضائية للنائ ،القضائية
النيابة العامة تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والمكلفة بأن " ( منه1)

 .(3)بتمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون"

وعضو النيابة  لذلك فإننا سنتناول تعريف أعضاء السلطة القضائية من خلال تعريف القاضي
 العامة.

 

 

 

 

 

                                                           
-الفرنسية-النقض-محكمة/mia.mahttps://alhayatalyaouم(، 6:21الساعة ) 9/10/2022موقع الحياة اليومية، تاريخ الزيارة  (1)

 .-العامة-النيابة
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )100المادة ) (2)
 ( القسم الجزائي، غزة.2006( لسنة )1( من التعليمات القضائية للنائب العام رقم )1المادة ) (3)
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 الفرع الأول

 القاضيتعريف 

ن بنية الكلمات في اللغة العربية أخاصة  ،لغةً  إن تعريف القاضي يتطلب التطرق إلى تعريفه
  .، بالإضافة إلى تحديد موقف المشرع والفقه من تعريف القاضيلها دلالة في معانيها

 تعريف القاضي لغة أولًا: 

الباحث ما ذهب إليه قاموس لسان العرب  أىرتاقواميس اللغة العربية  إلى الرجوعمن خلال 
، قضيةالأحكام واحدتها  قضاي، والقضايا:الحكم وأصله  القضاء: :(قضى)في تعريف القاضي لغة "

 .(1)"قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل يقال:

وفصل، يقال قضى وقد ذهب صاحب المعجم الوسيط في تعريف القاضي لغة الى "قضى 
قاضاه( مقاضاةٌ، حاكمه، )وفهو قاضٍ،  ،وقضى بكذا ،وقضى له، وقضى عليه ،بين الخصمين

 .  (2)و)القاضي(: القاطع للأمور المحكم لها"

 لقاضيل التشريعي تعريفالثانياً: 

تبين أن مجلة الأحكام العدلية قد أوردت التشريعات حول تعريف القاضي  مراجعةمن خلال 
لْطَانِ " :وهو( 1785المادة )في تعريفاً للقاضي  بَ وَعُيِ نَ مِنْ قِبَلِ السُّ الْقَاضِي هُوَ الذَّاتُ الَّذِي نُصِ 

عْوَى وَالْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ النَّاسِ تَوْفِيقًا لِأَحْكَامِهَ   ".ا الْمَشْرُوعَةِ لِأَجْلِ فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّ

يلاحظ من تعريف مجلة الأحكام العدلية أنه جاء موفقاً ويحتوي على شروط القاضي ولم 
 يحصر تعريف القاضي على جهة معينة من القضاء.

قانون السلطة في  كما هو الحال أما قانون تشكيل المحاكم لم يتطرق إلى تعريف القاضي
يذكر أي تعريف للقاضي رغم أنه تناول شروط تعيين  لمالذي ( 2002( لسنة )1القضائية رقم )

بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  (2020)( لسنة 40بقانون رقم )‌القاضي فقط، أما القرار
إلا  ،"القاضي: القاضي المعين بموجب أحكام القانون " :( حيث عرف القاضي بأنه2002)( لسنة 1)

دد ولاية القاضي ولم يحدد طبيعة عمله أو الجهة التي تقوم أن هذا التعريف جاء عاجزاً حيث لم يح

                                                           
 .132(، ص12بن منظور، لسان العرب، حرف القاف، الجزء )ا (1)
‌.743-742مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، كلمة قضى، ص  (2)
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بتعينه واكتفى المشرع بذكر "بموجب أحكام القانون" التي تتسع ولم تصف القاضي أو تحدد من هو 
 القاضي كما جاء في تعريف مجلة الأحكام العدلية.

 التعريف الفقهي للقاضيثالثاً: 

 سواءً  ،"هو كل من يتولى القضاء :بعض الفقه بأنهتنوعت التعريفات الفقهية للقاضي فعرفه 
 ،(1)بالإضافة إلى النيابة العامة" أكان قاضياً في محاكم الصلح أم البداية أم الاستئناف أم التمييز

 تعدٍ  هوهذا في ،يتبين من التعريف بأنه توسع في تعريف القاضي حيث أورد فيه عضو النيابة العامةو 
 وإنما هو من أعوان القضاء. ن عضو النيابة ليس بقاضٍ على تعريف القاضي خاصة وأ

أي  العادية،"كل من يتولى القضاء سواء في المحاكم  :وعرفه الدكتور عثمان التكروري بأنه
او النقض أو العدل العليا أو المحاكم الشرعية، أي رئيس  فمحاكم الصلح أو البداية أو الاستئنا

يتضح من و  ،(2)وأعضاء محكمة الاستئناف الشرعية وأي قاض من قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية"
القضاء جاء مشتملًا على تشكيلات المحاكم في فلسطين، أي أن كل شخص يتولى هذا التعريف أنه 

 هو قاضي له صلاحيات القاضي في كل ما يلزم عمله.في أي مجال من مجالات القضاء ف

"موظف عام يمثل السلطة القضائية في الدولة وله الولاية القضائية  :وعرفه جانب من الفقه بأنه
مجتزئ حيث لم يبين ماهية جاء التعريف  ،(3)الدائمة ويصدر الأحكام ويتقاضى أجره من الدولة"

 .تصدر عنه القاضي وطبيعة عمله ونوع الأحكام التي

يقضي بين الناس بحكم الذي "القاطع للأمور المحكم لها، و  :بأنهخرون القاضي آ عَّرفوقد 
 .(4)الأحكام التي يراها طبقاً للقانون" إصدارالشرع، حيث تعينه الدولة للنظر في الخصومات والدعاوى و 

القاضي من خلال عرفت باستقراء المؤلفات الفقهية التي تناولت موضوع القاضي تبين أنها و 
من قبل الدولة للنظر في  صاحب الولاية"هو  :بأنه يعرف الباحث القاضيو  ،ما يقوم به من أعمال

، أي "مختلف مجالات التقاضيالمنازعات المعروضة عليه والفصل فيهاً طبقاً لنصوص القانون في 
الشرعية أو العسكرية أو يشمل كافة مجالات التقاضي سواء المدنية أو الجزائية أو الإدارية أو 

 .ةالدستوري

                                                           
 86، ص2008مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (1)
 .47، ص2019، فلسطين، 4أ.د عثمان التكروري، الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، المكتبة الأكاديمية، ط (2)
 .16د. محمد الزعبي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مطابع السفير، ص (3)
 .2والسياسية، جامعة النهرين، بدون سنة، صد. عمار عبد العزيز، تأديب القضاة، مركز الدراسات القانونية  (4)
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 الفرع الثاني

 تعريف عضو النيابة العامة

 السلطةمن جزء و  هيئة قضائية في فلسطين النيابة العامة اتجه بعض الفقه إلى اعتبار أن
متخصصة وتنوب عن المجتمع في أداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون  الإجرائية (1)القضائية
 وظيفتها تهدف من خلالو تحريك الدعوى الجزائية نيابة عن المجتمع،  مباشرة وحدهاولها  الجزائي،

، وليس لها في ذلك من الجريمة ومنع انتشارها بكافة السبل إلى فرض حماية المواطنين داخل الدولة
  .(2)من مصلحة، بل ليس لوجودها ذاته من علة سواها

ئات القضائية المختلفة يكون من خلال إن المعيار في إضفاء الصفة القضائية على الهي
الوظيفة التي تباشرها، فالمحاكم تقوم بوظيفة القضاء بهدف الوصول إلى حكم يمثل الحل القانوني 

 :الادعاء بوجود مخالفة للقانون، ثانياً  :في نزاع مطروح، ويكون ذلك من خلال خطوات هي أولاً 
الفصل في الادعاء وتقرير الحل القانوني، وطالما أن الادعاء  :التحقق من وجود هذه المخالفة، وأخيراً 

باشر لتحقيق مصلحة اجتماعية ويحميها القانون، إضافة إلى كونه واجب عام يقع على عاتق الدولة يُ 
 ،وهو ما يعرف بالاتهام الجنائي، حيث تعتبر الخطوات الثلاث المذكورة وظائف قضائية متكاملة

مة هي هيئة قضائية تمارس وظيفة القضاء، وتتولى مهمة مباشرة الاتهام الجنائي وعليه فإن النيابة العا
 .(3)الابتدائيوتمثيل الحق العام إضافة إلى مهمة التحقيق 

خر إلى اعتبار النيابة العامة في فلسطين مؤسسة مستقلة عن القضاء، آفي حين أخذ جانب 
ئية على الرغم من أن النيابة العامة تقوم حيث لم ينص المشرع صراحة على تبعيتها للسلطة القضا

وعلى الرغم من العديد من النصوص تناولت النيابة العامة  ،بوظيفة التحقيق )وهي وظيفة قضائية(
في معرض تنظيمها للقضاء، وكما أن العديد من الأحكام التي تنطبق على القضاة جرى مدها لتطبق 

طيع القول أن النيابة العامة الفلسطينية تابعة أو جزءاً من إلا أننا لا نست ،على أعضاء النيابة العامة
 .(4)مكملًا للسلطة القضائية، بل إننا نعتقد أن النيابة العامة مستقلة عن القضاء

                                                           
، 2008د. ساهر الوليد، التصرف في التحقيق الجزائي بحفظ الدعوى الجزائية في التشريع الفلسطيني، دار النهضة العربية، مصر، (1)

 .18ص
 .103، ص2009د. عبد القادر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائية، المجلد الأول، عدد بئر السبع، مكتبة أفاق للنشر، غزة،  (2)
 .6، ص1995، غزة، 1أحمد المبيض، النيابة العامة والمتخصصة والاستئنافية في فلسطين، مطبعة منصور، ط (3)
، 2015د. مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين،  (4)

 .66-65ص
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إلى الرأي القائل بأن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في  ويميل الباحث
ن يفلسطين خاصة إلى الحجج التي يستند عليها أصحاب هذا الرأي من كون أن غالبية أحكام التعي

( من القانون الأساسي 100أعضاء النيابة العامة، كما أن نص المادة )والتأديب للقضاة تنطبق على 
وأن النائب العام له صلاحيات التحقيق  ،اً على أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائيةجاء صريح

العام باعتبار  ائببالإضافة إلى ما جاء في تعليمات الن ،الابتدائي وهي من طبيعة عمل القاضي
 .(1)كما سبق الذكر النيابة شعبة من شعب القضاء

 التعريف اللغوي لعضو النيابة العامة أولًا: 

تقسيم هذا المصطلح  يتطلبإن التوصل إلى المقصود بمصطلح عضو النيابة العامة في اللغة 
 إلى أجزاء:

الواحد من أعضاء  والعضو:العضو  عضا:عضو: وقد جاء في لسان العرب تعريف عضو بأنه "‌(أ
 .(2)"الشاة وغيرها

يْءُ نَوْبًا ومَنَابًا إِذَا قَامَ مَقَامَهُ، ": رفت النيابة لغةعُ  النيابة: وقد‌(ب القِيَامُ مَقَامَ الغَيْرِ، يُقَالُ: نَابَ الشَّ
وَتأْتِي النِ يَابَةُ بِمْعَنْىَ: الخِلَافَةُ، تَقُولُ: نَابَ عَنِ ي فُلَانٌ أَيْ خَلَفَنِي فِي مَكَانِي، وَالاسْتِنَابَةُ: 

   .(3)"يَابَةِ مِنَ النَّوْبِ الاسْتِخْلَافُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ النِ  
ة( من الناس خلاف امً عموماً: شَمِل، العامُ: الشًامل وخلافُ الخاص، )العَ  –( الشيء عم)العامة: ‌(ت

 .(4)الخاصة

 التعريف الاصطلاحي لعضو النيابة العامةثانياً: 

ومن خلال الاطلاع على المؤلفات الفقهية  ،لم يعرف المشرع الفلسطيني عضو النيابة العامة
بتعريف للنيابة العامة ، نجد أن معظم التعريفات جاءت ذات الشأن فيما يخص أعضاء النيابة العامة

وأيضاً تعريف النائب  ،ة كمؤسسة قضائيةامخص النيابة العت، وهذه التعريفات كمؤسسة وليس كفرد
  العام.

                                                           
(: "النيابة العامة تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية وهي 2006( لسنة )1( من التعليمات القضائية للنائب العام رقم )1المادة ) (1)

 ئبة عن المجتمع والمكلفة بتمثيل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون".النا
 .190(، ص10بن منظور، لسان العرب، حرف العين، الجزء )ا (2)
https://islamic-، )م8:52م، الساعة 6/6/2022، معلمة مفردات المحتوى الإسلامي، النيابة لغة، تاريخ الزيارة الجمهرةموقع  (3)

content.com/dictionary/word/10651  .) 
 .629، ص2004(، 4إبراهيم أنيس وأخرين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، )عم(، الطبعة ) (4)

https://islamic-content.com/dictionary/word/10651
https://islamic-content.com/dictionary/word/10651


18 
 

قابلين للعزل  وغيرأعضاء النيابة العامة مستقلون " هم:أنبالنيابة العامة  عضوالبعض ويعرف 
 مرتكبياقتضاء حقوقه من  فيعن المجتمع  بأعمالهم بالنيابة عن النائب العام باعتباره وكيلاً  ويقومون 

وولايته  العامة،وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة  الجزائية،الجرائم من خلال الدعوى 
 .(1)في الدولة" تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على جميع الجرائم

في حين عرفه بعض الفقه: "وأعضاء النيابة العامة موظفون عموميون يلحقون بالمحاكم مهمتهم 
الدفاع عن الصالح العام والسهر على تطبيق القانون على الوجه الأكمل، ويرأس النيابة النائب 

 .(2)م"العا

وهناك من عرف النيابة العامة: "إحدى مؤسسات العدالة الجزائية الرسمية، التي تختص أساساً 
 .(3)بإقامة الدعوى الجزائية، أي أن وظيفتها الأساسية توجيه الاتهام للمشتبه فيهم بارتكاب الجرائم"

له والقائمة أصلًا "هي النائبة عن المجتمع والممثلة  :لنيابة العامةل آخر تعريففي قد جاء و 
على الدعوى العامة وتباشرها باسمه وتنوب عنه في تعقب الجاني وطلب توقيع العقوبة عليه فهي 

 .(4)الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها"

"هو المستشار القانوني لرئيس  :فقد عرفه جانب من الفقه بأنهالنائب العام أما فيما يخص 
باعتباره المحامي العام في الدولة كما أنه صاحب الدعوى العمومية الجنائية وله  الدولة أو الحكومة

وله الحق في وقفها أو حفظها  ،الحق في تحريكها أمام القضاء ومتابعتها أمام جميع درجات التقاضي
 .(5)في أي مرحلة من مراحلها"

ضاء النيابة العامة بقوله: وقد ذهب الفقيه الفرنسي أندريه هوريو إلى التفرقة بين القضاة وأع
"يقصد بالقضاة من يكلفون بالفصل في المنازعات أي إصدار حكم في ادعائين متعارضين، ويقصد 

 .(6)بأعضاء النيابة العامة من يكلفون بالتحقيق في الجرائم للوصول باسم المجتمع إلى إدانة المجرمين"

                                                           
 م.9:45، الساعة 6/6/2022ف بالنيابة العامة، تاريخ الزيارة رأس الخيمة، التعري –موقع النيابة العامة  (1)
(، بدون سنة، جمهورية 5469د. عبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، دار الكتب والوثائق المصرية إيداع رقم ) (2)

 .2مصر، ص
 .64، ص2015مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، كلية الحقوق بيرزيت، بيرزيت، د.ط،  (3)
مصطفى عبد الباقي ومنال الجعبة، دليل أعضاء النيابة العامة في محافظات غزة ومحافظات الضفة الغربية، معهد الحقوق، جامعة  (4)

 .8، ص1999بيرزيت، فلسطين، 
 .11ى عبد الباقي ومنال الجعبة، المرجع السابق، صمصطف (5)
(، بدون سنة، 5469مشاراً إليه: د. عبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، دار الكتب والوثائق المصرية إيداع رقم ) (6)

 .2صجمهورية مصر، 
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عضو النيابة العامة: "هو الممثل القانوني عن الدولة، والذي أنه يمكن تعريف  يرى الباحثو 
يتولى مباشرة الدعوى الجزائية حتى صدور حكم بات فيها، وكذلك يمثل الدولة في كافة القضايا 

تشكيل النيابة العامة في فلسطين، وتعين والمنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها، وينظم القانون 
 اتهم، وانتهاء خدمتهم".أعضائها وتحديد اختصاص
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  الثالث المطلب

 تصنيف أعضاء السلطة القضائية

 ةلقد نظمت التشريعات الفلسطينية التي تخص السلطة القضائية تصنيف أعضاء السلط
 السلطة السادس بابالالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل الذي تناول في  وعلى رأسهاالقضائية 

كما تناول قانون  السابع،أما النيابة العامة فقد أفرد لها باباً مستقلًا وهو الباب  ،وتكوينها ةالقضائي
تصنيف القضاة وكذلك أعضاء النيابة العامة،  وتعديلاته‌(2002( لسنة )1السلطة القضائية رقم )

   أعضاء السلطة القضائية وفقاً لأحكام التشريع الفلسطيني. اتتصنيف نتطرق إلى بيانسوف  لذا

 القضاةأولًا: تصنيف 

 وأيضاً  ،داريةالإمحاكم ال وكذلك ،المحكمة الدستورية تسع دائرة السلطة القضائية لتشملت
 كذلكوتضم  التي تعتبر جزءاً من السلطة القضائية ،عسكريةالمحاكم ال، إضافة إلى النظامية المحاكم

 في فلسطين. تصنيف القضاة في السلطة القضائية تضحي، وبذلك المحاكم الشرعية والدينية

 قضاة المحكمة الدستورية: (1

حيث نصت المادة  ،يعتبر القانون الأساسي المرجعية القانونية لإنشاء المحكمة الدستورية
قانون المحكمة الدستورية  هذاوقد أكد على ، (1)"تشكيل المحكمة الدستورية العليا" منه على( 103)

حيث نص على إنشاء محكمة دستورية وأنها هيئة قضائية مستقلة  وتعديلاته (2006( لسنة )3رقم )
المرسوم الرئاسي رقم قائمة بذاتها، إلا أن إنشاء المحكمة الدستورية قد دخل حيز التنفيذ بصدور 

المحكمة الدستورية وتعديلاته تصنيف قد نظم قانون و  ،(31/3/2016) بتاريخ( 2016( لسنة )57)
عدد لا حيث تؤلف المحكمة من  ،قضاة المحكمة الدستورية وشروط تعيين قضاة المحكمة الدستورية

 :(2)وهم كما يلي قضاةيقل عن سبعة 

تشكل المحكمة من و  ،يعين رئيس المحكمة والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .1
يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين ، و عن سبعة قضاةرئيس ونائب له وعدد لا يقل 

 من تاريخ التشكيل الأول للمحكمة.
إذا غاب الرئيس أو وجد مانع لديه، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما ينوب عنهما  .2

 العضو الأقدم في المحكمة، وفي حال التساوي في الأقدمية ينوب عنهما العضو الأكبر سناً.

                                                           
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )103المادة ) (1)
 (.2006( لسنة )3( بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2017( لسنة )19( القرار بقانون رقم )3راجع المادة ) (2)
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انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في  لا يجوز .3
 المحكمة.

  تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية. .4

ويصنف قضاتها  ،على الأقل مما سبق يتبين أن المحكمة الدستورية تنعقد برئيس وستة قضاة
تفسير نصوص القانون و  فصل في الطعون الدستوريةدستورية، وتقوم بالتحت مسمى قاضي محكمة 

تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الفصل في ، وكذلك التشريعاتالأساسي و 
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين ، إضافة إلى الإدارية ذات الاختصاص القضائي

وفقاً لأحكام قانون  الأهلية القانونية الدولةالبت في الطعن بفقدان رئيس ، وأخيراً نهائيين متناقضين
للمحكمة جمعية عامة تؤلف من أعضاء المحكمة وتتولى المحكمة الدستورية وتعديلاته، كما يوجد 

 .(1)الشؤون الداخلية للمحكمة ولها نفس اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

 :الإدارية المحاكمقضاة  (2

المحاكم الإدارية هي المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، وقد نص القانون 
منه على وجوب إنشاء محاكم إدارية بقانون، تكون مهمتها  2(102)الأساسي الفلسطيني في المادة 

الفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون كيفية إنشاء هذه المحاكم 
 ختصاصها.وا

وبسبب حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني قامت الجهات المختصة بالمحافظات الجنوبية 
، وفي المحافظات الشمالية (2016)( لسنة 3قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ) إصدارب

لا ، وحدد كبشأن المحاكم الإدارية (2020)( لسنة 41قرار بقانون رقم )أصدر الرئيس الفلسطيني 
 ، وهي على النحو التالي:تعين قضاة المحاكم الإداريةن كيفية يالقانونيمن 

 :2016( لسنة 3وفقاً لقانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ) (أ
كيفية إنشاء المحكمة الإدارية، وأنها  ىتناولت المادة الثانية من القانون في فقرتها الأول

ثم تناولت في فقرتها الثانية كيفية تعين قضاة  ؛ ومنتخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء
تـُـؤلف المحكمة الإدارية من عدد من القضاة ينتدبهم المجلس المحكمة الإدارية حيث نصت: "

"، وأوضحت الفقرة الثالثة من الأعلى للقضاء من قضاة محاكم الاستئناف في القضاء النظامي
                                                           

 ه.( وتعديلات2006( لسنة )3( من قانون المحكمة الدستورية رقم )8راجع المادة ) (1)
( من القانون الأساسي الفلسطيني على: )يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى 102تنص المادة ) 2

 .(التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها
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وتكون الرئاسة لأقدمهم ‌مؤلفة من ثلاثة قضاةأن المحكمة الإدارية تنعقد بهيئة بذات المادة 
طلبات ، وكذلك النظر في القانون  ذات( من 3للنظر في المنازعات الإدارية المبينة في المادة )

، ويطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وفقاً لقانون الفصل (1)التعويض المتعلقة بها
ة الثانية وهي محكمة العدل العليا وفقاً لما نصت عليه في المنازعات الإدارية أمام محكمة الدرج

 ( من القانون، دون تحديد آلية تعيين قضاة هذه المحكمة.19، 17المادتين )
 الإدارية: المحاكم بشأن م2020( لسنة 41قرار بقانون رقم )وفقاً لل (ب

المحكمة  حددت المادة السابعة من القرار بقانون كيفية تعيين رئيس ونائب الرئيس وقضاة
 ونائب وقضاتها، ونائبه الإدارية المحكمة رئيس يعينحيث  والمحكمة الإدارية العليا، الإدارية،

 الجمعية من تنسيب على بناءً رئيس الدولة  من بقرار وقضاتها العليا الإدارية المحكمة رئيس
 أولوتجدر الإشارة إلى أن  ،التي تشكل الهيكل الإداري للقضاء الإداري  الإدارية للمحاكم العامة
 العليا الإدارية المحكمة رئيس ونائب وقضاتها الإدارية لمحكمةل رئيس ونائب لرئيس تعيين

الدولة استناداً إلى صلاحياته المنصوص عليها في القانون  رئيس من بقراريتم  وقضاتها
 رئيس نيعي، ويكون تالعدل ووزير الأعلى القضاء مجلس رئيس مع التشاور بعد ،الأساسي
، 9، 8)، ومن ثم تناولت المواد الدولة رئيس من بقرار استقالته وقبول العليا الإدارية المحكمة

الشروط الواجب توافرها في كل من رئيس ونائب الرئيس وقضاة المحكمة الإدارية، ( 10
 .(2)والمحكمة الإدارية العليا

 :النظامية المحاكمقضاة  (3

تتولى النظر في المنازعات المدنية والتجارية وكذلك القضايا المحاكم النظامية هي التي 
خدمتهم قانون السلطة  إنهاءينظم أحكام شؤون القضاة النظاميين فيما يتعلق بالتعيين و و  ،الجزائية

 :لييالقضاة النظاميين كما  تصنيف أيضاً حدد  الذيو  وتعديلاته‌(2002( لسنة )1القضائية رقم )

 فيها، الإداري  الإشراف ويتولى منفرد قاض من الصلح محكمة كلشً تُ  قضاة محاكم الصلح: .1
، وينظر قاضي الصلح في المنازعات (3)أقدمهم المهام هذه يتولى قضاتها تعدد حالة وفي

 محاكم تختص، و المدنية والتجارية وفقاً لنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
 .(4)اختصاصها ضمن الواقعة والجنح المخالفات جميع بنظر الصلح

                                                           
 والمطبق في المحافظات الجنوبية. 2016( لسنة 3( من قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم )3، 2راجع المادة ) (1)
 م بشأن المحاكم الإدارية.2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )10، 9، 8، 7راجع المواد ) (2)
 (.2001)( لسنة 5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )9المادة ) (3)
 (.2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )167المادة ) (4)
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 هيئة تنعقدو  ،تؤلف محكمة البداية من رئيس وعدد كافِ من القضاة قضاة محاكم البداية: .2
 التي الأحوال في فرد قاضٍ  من وتنعقد لأقدمهم، الرئاسة تكون  قضاة ثلاثة من المحكمة
 وتختص قضاة ثلاثة من الاستئنافية بصفتها البداية محكمة نعقد، كما وتالقانون  يحددها
، وتختص محكمة (1)للقانون  طبقاً  الصلح محاكم من الصادرة الأحكام استئنافات في بالنظر

 المدنية المحاكمات أصول‌البداية بنظر الدعاوى المدنية والتجارية طبقاً لنصوص قانون 
 معها المتلازمة الجنح وجرائم الجنايات، جميع بنظر البداية محاكم ختص، وتوالتجارية
 .(2)الاتهام قرار بموجب إليها والمحالة

يث جعل المشرع التقاضي على درجتين حفظاً للحقوق من ح‌قضاة محاكم الاستئناف: .3
 ،الدرجة الثانية وهي الاستئناف محاكم أن الأحكام يمكن الطعن فيها من خلالكون  ،الضياع

 ،(3)حيث تمنح المستأنف فرصة لاستدراك ما فاته من أدلة لم تظهر خلال محكمة أول درجة
محاكم استئناف  إنشاء على (2001( لسنة )5رقم )‌تشكيل المحاكم النظامية نص قانون و 

تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف و ، رام اللهو  غزةو العاصمة القدس  في كل من
القضايا  وتنظر محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم فيتنعقد ، و من القضاة

 . (4)وكذلك القضايا التنفيذية‌الجزائية والمدنية المستأنفة إليها
من تتكون تعتبر المحكمة العليا أعلى محكمة في السلم القضائي و  قضاة المحكمة العليا: .4

ونائب أو أكثر وعدد كاف من شكل من رئيس توت، محكمة العدل العلياو  محكمة النقض
يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي و  القضاة

 .(5)غزة ورام الله حسب مقتضى الحال
  :العسكرية المحاكمقضاة  (4

القانون الأساسي حيث نص  ،تعتبر المحاكم العسكرية جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية
تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي ( بأنه "101/2المادة ) فيالفلسطيني 

 (6)"اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري 

                                                           
 (.2001( لسنة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )15و14المادة ) (1)
 (.2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )167المادة ) (2)
 .300، ص2016المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، د. عبد الله الفرا، الوسيط في قانون أصول  (3)
 (.2001( لسنة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )20و19و18المواد ) (4)
 (.2001( لسنة )5( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )24و23المواد ) (5)
 (.2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة )101/2المادة ) (6)
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كم افإن تصنيف قضاة المح الذ ،من عدة محاكم تكون المحاكم العسكرية بمختلف درجاتهاوت
 :(1)محاكمها وهمالعسكرية يتنوع بتنوع 

والتي تختص بنظر جرائم الجنح والمخالفات الانضباطية  :لمحكمة العسكرية المركزيةقضاة ا .1
 .(2)كما أن العقوبات التي تفرضها المحكمة عقوبات انضباطية

تختص بالنظر في جرائم الجنايات العسكرية، كما تعتبر  :المحكمة العسكرية الدائمةقضاة  .2
بالأحكام الصادرة الدرجة الثانية من درجات المحاكم بصفتها محكمة استئناف تنظر في الطعون 

 .(3)عن المحكمة المركزية
وهذه المحكمة تنظر في قضايا الجرائم المرتكبة من أصحاب  :المحكمة العسكرية الخاصةقضاة  .3

   .(4)رتبة رائد فما فوق الرتب السامية 
بالنظر في الأحكام والقرارات الصادرة  هذه المحكمةتختص و  :محكمة الاستئناف العسكريةقضاة  .4

 .(5)عن المحكمة العسكرية الدائمة بصفتها محكمة أول درجة والمحكمة العسكرية الخاصة
الجرائم ذات الشأن تختص محكمة الميدان العسكرية بالنظر في  :محكمة الميدان العسكريةقضاة  .5

 .(6)العسكري المرتكبة زمن الحرب
القضاء الشرعي هو الذي يتولى الفصل في القضايا الشرعية وقضايا  :الشرعية المحاكمقضاة  (5

الأحوال الشخصية، ويتكون القضاء الشرعي من عدة محاكم وعليه يصنف القضاة الشرعيون 
 كما يلي:

 من القضاة الشرعيين كمة الابتدائية من عدد كافِ حيث تشكل المح قضاة المحاكم الابتدائية: .1
  .(7)وتنعقد المحكمة بقاضي فرد ويجوز انعقاد أكثر من هيئة

 من القضاة من رئيس وعدد كافٍ  الشرعية وتشكل محكمة الاستئناف محاكم الاستئناف:قضاة  .2
 .(8)قدمهملأرئاسة وتكون ال رئيس وقاضيينمن  الشرعية ، وتنعقد محكمة الاستئنافالشرعيين

                                                           
( من 1( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن الساري في الضفة الغربية. والمادة )2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )10المادة ) (1)

 ( الساري في قطاع غزة.2008( لسنة )4قانون القضاء العسكري رقم )
 .2، ص2017س، مبادئ أساسية في التطبيقات القضائية، غزة، د. أشرف فار  (2)
 .2د. أشرف فارس، مرجع سابق، ص (3)
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن الساري في الضفة الغربية2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )13/3المادة ) (4)
 ن الهيئة القضائية لقوى الأمن الساري في الضفة الغربية.( بشأ2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )14/3المادة ) (5)
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن الساري في الضفة الغربية.2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )15/2المادة ) (6)
 ( بشأن القضاء الشرعي.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )53المادة ) (7)
 ( بشأن القضاء الشرعي.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )4و56/3المادة ) (8)
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 ،وتشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة الشرعيين قضاة المحكمة العليا: .3
وتنعقد جلسات المحكمة العليا الشرعية في هيئتها العادية برئاسة رئيس المحكمة العليا الشرعية 

      . (1)فيهم الرئيسأو نائبه عند غيابه وعدد من أعضائها على ألا يقل عددهم عن خمسة قضاة بما 

  :أعضاء النيابة العامة ثانياً:

المادة ( فإن النيابة العامة تؤلف حسب 2002( لسنة )1رقم ) طبقاً لقانون السلطة القضائية
 -4رؤساء النيابة.  -3نائب عام مساعد أو أكثر.  -2النائب العام.  -1"من  من هذا القانون  (60)

 يصنف أعضاء النيابة العامة كما يلي:عليه و  ،(2)"النيابةمعاونو  -5وكلاء النيابة. 

الحكومة باعتباره المحامي رأس الهرم في النيابة العامة وهو الممثل عن هو  النائب العام: -1
الدعوى الجنائية وله الحق في تحريكها أمام إقامة  الحق في كما أنه صاحب ،العام في الدولة

أو حفظها  وقف الدعوى الجزائيةوله الحق في  ،التقاضيالقضاء ومتابعتها أمام جميع درجات 
، وتنبسط سلطته على كافة ربوع الوطن وعلى كافة ما يقع فيه (3)في أي مرحلة من مراحلها

من جرائم أياً كانت، وله بهذا الوصف باعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته 
به منفرداً إلى غيره من أعضاء النيابة  بنفسه أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات المنوطة

 .(4)العامة المنوط بهم قانوناً معاونته في مباشرة ذلك بالنيابة عنه
استحدث المشرع الفلسطيني منصب النائب العام المساعد عام  النائب العام المساعد: -2

حيث يتولى الإشراف القانوني والإداري  ،في حالة غيابه ممحل النائب العا لم( وهو يح2001)
كما يترافع بنفسه في القضايا الهامة أمام محاكم البداية والاستئناف  ،على سير عمل النيابات

، وعادة ما يكون للنائب العام مساعد أو أكثر في الضفة الغربية ومساعد أو أكثر (5)والعليا
( والذي حدد فيه صلاحيات 28/2006في قطاع غزة، وقد أصدر النائب العام القرار رقم )

يتولى النائب العام المساعد صلاحيات تتقارب من حيث ، (6)النواب العامون المساعدون 
خاصة وأن القانون أعطى النائب العام المساعد تولي منصب النائب  ،صلاحيات النائب العام

من قانون السلطة القضائية رقم  (68)فقد نصت المادة  ،العام في حال غيابه أو خلو منصبه
خلو منصبه أو قيام  النائب العام أوفي حالة غياب على أنه " وتعديلاته‌(2002( لسنة )1)

                                                           
 ( بشأن القضاء الشرعي.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )3و58/1المادة ) (1)
 (.2002( لسنة )1( من السلطة القضائية رقم )60المادة ) (2)
 .11مصطفى عبد الباقي ومنال الجعبة، المرجع السابق، ص (3)
 .196، ص2012مستقبل(، مكتبة آفاق، غزة،  –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (4)
 .119د. عبد القادر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص (5)
 (، القسم الجزائي، غزة.2006( لسنة )1التعليمات القضائية للنائب العام رقم ) (6)
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وتكون له جميع اختصاصاته  أعضاء النيابة العامةمانع لديه يحل محله إحدى مساعديه من 
افة الاختصاصات الذاتية العام المساعد ك فإن للنائبوعليه  ،(1)"لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر

 .غيابه عن ممارسة أعماله لأي سبب كان حالةللنائب العام وذلك في 
ويشرف على عدد من  هو الرئيس الإداري والإجرائي للنيابات العامة رئيس النيابة العامة: -3

قانون السلطة القضائية ونص  في كل محافظة حسب الاختصاص المكاني، وكلاء النيابة
حيث اشترط أن رئيس النيابة العامة يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا على 

والمقصود ، (2)المشرع بألا يمثل النيابة العامة لدي المحكمة العليا ما لا يقل عن رئيس نيابة
هنا بالتمثيل هو حضور جلسات المحكمة العليا والمرافعة أمامها والتي هي من اختصاص 

أو أحد مساعديه، ولا يملكها أي عضو أخر إلا بتفويض من النائب العام، وأما  النائب العام
ما تراه محكمة النقض من أن لرئيس النيابة دون وكيل النيابة الطعن بالنقض أمامها فهو حكم 

  .(3)في غير محله
الذين خولتهم  النيابة العامةالنيابة العامة هو من بين أعضاء  إن وكيل وكيل النيابة العامة: -4

 ،القيام بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم ( من قانون السلطة القضائية68/1)المادة 
في قانون الإجراءات الجزائية من حيث مباشرة التحقيق  جميع الاختصاصاتولقد وردت 

يجب اختصاصات أصيلة لوكيل النيابة والذي  وسماع الشهود وتوجيه الاتهام وهي جميعهاً 
وهو يعمل تحت إمرة وإشراف رؤسائه من  بمنطقة معينة لا يجوز أن يتعداها يكون محدداً  نأ

 .(4)أعضاء النيابة العامة
ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف : ون النيابة العامةامع -5

 النيابة يبقى في منصبه، ومعاون (5)النيابة العامة وكلاءومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من 
بعد استطلاع رأي وكيل النيابة المختص عن عمل معاون النيابة حتى يعد النائب العام تقريراً 

وزير العدل ليقرر صلاحية ل ، ويقدم التقريريبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائيو 
اوز السنة لإعادة تقدير للتعيين في وظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة لا تتج معاون النيابة

، ولوكيل النيابة تكليف معاون النيابة بمرافقته لتمثيل النيابة العامة أمام (6)أهليته وصلاحيته

                                                           
 (.2002( لسنة )1ن السلطة القضائية رقم )( م68المادة ) (1)
 (.2002( لسنة )1( من السلطة القضائية رقم )68/4راجع المادة ) (2)
 .121-120د. عبد القادر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص (3)
 م(.7:27م( الساعة )9/6/2022موقع د. أحمد براك، الطبيعة القانونية للنيابة العامة، تاريخ الزيارة ) (4)
 (.2002( لسنة )1( من السلطة القضائية رقم )68/1المادة ) (5)
 (.2002( لسنة )1( من السلطة القضائية رقم )62المادة ) (6)
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المحاكم لتدريبه على المرافعات وقد جرى العمل على انتداب معاوني النيابة لتمثيل النيابة 
 .(1)العامة أمام محاكم الصلح

المشرع الفلسطيني قد ساهم بشكل كبير في بيان وتفصيل تصنيف أعضاء أن  يرى الباحث
يعتبر السلطة القضائية خاصة قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وهذا بدوره 

تتواكب مع التطورات الحادثة في  مقارنة بمرحلة ما قبل السلطة الفلسطينية حيث تشريعي تطور
 المجال القضائي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ‌.72د. مصطفى عبد الباقي، مرجع سابق، ص (1)
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 الثانيالمبحث 

 في التشريع الفلسطينيالسلطة القضائية  بأعضاء الخاصة الأحكام

في قانون  الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وكل ما يتعلق بعملهمحكام الأنظم المشرع 
، كما بين المشرع سواء فيما يخص التعيين أو النقل أو الندب أو غيرها من الأحكام ،السلطة القضائية

الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة قاضي نظراً لأهمية تلك الوظيفة وأثرها على المجتمع، 
لذا لابد لمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون متمتعاً ببعض الصفات والشروط اللازمة لتوليه ذلك 

فقاً للقوانين والأنظمة، الضمانات التي تكفل قيام القاضي بواجبه و  على المشرع أكد، كما المنصب
 القانون من ( 99/2وحصن القاضي من العزل إلا وفقاً لما قرره القانون حيث جاء في نص المادة )

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون بأن " م2003 لسنة المعدل الأساسي
ذه الضمانات إنما بقصد توفير الحماية وأن القضاة مستقلون في أدائهم لأعمالهم وه "السلطة القضائية

والطمأنينة لقيام القاضي بعمله على أكمل وجه، ودون تدخل من أحد أو فرض أي تهديد يعيق 
 القاضي عن عمله أو يمس نزاهته وحياده.

الأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية في التشريع لذا سوف نشرع في هذه المبحث ببيان 
 من خلال مطلبين وهما: الفلسطيني

 شروط تعيين أعضاء السلطة القضائيةالمطلب الأول: 

 ضمانات أعضاء السلطة القضائية: الثانيالمطلب 
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 المطلب الأول

 شروط تعيين أعضاء السلطة القضائية

لازمة  ، وهذه الشروطتتوافر فيهأن منصب القضاء  ىتولمن يلابد لالمشرع شروطاً  حددلقد 
كونه  ،ة في الأهميةي، خاصة وأن هذه الوظيفة غافي الوظيفة العامة لتميزه عن غيره من الموظفين

أيضاً حدد المشرع الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل عضو  يتولى مهمة الفصل في المنازعات،
وهي ذات الشروط الواجب توافرها في القضاة مما يؤكد على توجه المشرع نحو اعتبار  ،نيابة عامة

 ،نظراً لأهمية هذه الوظائفالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية ويرجع وضع المشرع لهذه الشروط 
 .تعتبر من الوظائف السيادية في الدولة التي يتمتع صاحبها بصلاحيات واسعة حيث

ة إلى أن المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي قد أكد مبدأ المساواة في المادة وتجدر الإشار 
بسبب الجنس أو الدين  التاسعة منه وهو مبدأ يحكم تولي الوظائف العامة على أساس عدم التمييز

إلا  ، فهذا المبدأ يعتبر حقاً عاماً ودستورياً للجميع1أو الرأي السياسي فالجميع متساوون أمام القانون 
أن هذا الحق تقيده الشروط والضوابط الخاصة التي وضعها المشرع الفلسطيني أمام المواطنين الذين 

، وذلك بهدف الربط بين المحافظة على المصالح العامة والمساواة يريدون الالتحاق بالوظائف العامة
 . (2)في تولي الوظائف العامة

( 1رقم ) ( من قانون السلطة القضائية16)ن القاضي في نص المادة يوط تعير وقد وردت ش
أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية  -1يشترط فيمن يولى القضاء: بأنه "  وتعديلاته‌(2002لسنة )

أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى  -2وكامل الأهلية. 
ه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ألا يكون قد حكم علي -3الجامعات المعترف بها. 

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا  -4ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. 
أن يتقن اللغة  -6أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.  -5لشغل الوظيفة. 

 .(3)"العربية

( 2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )5بموجب المادة )إلا أن هذه المادة قد عدلت 
. يتشرط 1( من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 16تعدل المادة )حيث جاء فيها بأنه "

                                                           
( من القانون الأساسي الفلسطيني: )الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو 9نصت المادة ) (1)

 اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة(.
رة، أ. وليد مزهر، الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية بمعهد البحوث والدراسات العربية، القاه (2)

 .52، ص2002
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16المادة ) (3)
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‌... أن يكون فلسطينياً، وكامل الأهلية. ب. أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره.فيمن يعين بالقضاء: أ
ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاضٍ إلا بعد . على الرغم مما 2

التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية، على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء 
ويضع المجلس لائحة تحدد كيفية ملء الوظائف القضائية الشاغرة، وما  الوظائف القضائية الشاغرة،

 .(1)"لمرشحينيلزم توفره في ا

وردت شروط خاصة بتعيين بعض القضاة مثل قضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة  كما
الإدارية والقضاة العسكريين وهذا بدوره نظراُ لطبيعة وخصوصية هذه الوظائف القضائية، بحيث 

 قضاة المحاكم الأخرى تختلف عن غيرها من 

( من قانون السلطة 61فقد نصت المادة ) وفيما يخص شروط تعيين أعضاء النيابة العامة
في النيابة العامة  يشترط فيمن يعين عضواً وتعديلاته على أنه "  (2002( لسنة )1رقم ) القضائية

أي أن المشرع أخذ بنفس  .(2)"( من هذا القانون 16للشروط المبينة في المادة ) أن يكون مستكملاً 
على مدى الصلة التي تربط أعضاء  -هسبق ذكر  كما- ط الخاصة بتعيين القضاة وهذا يدللو الشر 

 النيابة العامة بالقضاء وأنهم جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية.

وعليه يمكن تقسيم شروط تعيين أعضاء السلطة القضائية إلى شروط عامة وشروط خاصة 
 :ن على النحو التاليوهم ما سوف نتناوله في فرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( ساري في الضفة 2002( لسنة )1بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )( 2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )5المادة ) (1)

 الغربية.
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )61المادة ) (2)
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 الفرع الأول

 أعضاء السلطة القضائية نيالشروط العامة لتعي

يها كافة القوانين المنظمة للسلطة فتفق تلقد نصت القوانين على شروط عامة لتعيين القضاة 
 ،(2)أو قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته ،(1)القضائية سواء أكان قانون السلطة القضائية وتعديلاته

وغيرها من القوانين المنظمة لتعيين القضاة جميعاً وهذه  ،(3)أو القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية
 الشروط هي كما يلي:

 : الفلسطينية الجنسيةأولًا: 

"صلة أو رابطة اجتماعية بين شخص وجماعة وطنية معينة، باعتباره  :وتعرف الجنسية بأنها
عضواً فيها، باعتبار أن الجماعة تربطها جذور واحدة مرادها في الغالب وحدة العقيدة والثقافة والتاريخ 

 .(4)مما يكون له بالغ الأثر في صقل شخصية الفرد"

لشغل منصب قضائي أن يكون  وهو شرط عام موجود في كل الدول، حيث يشترط فيمن يتقدم
حاملًا لجنسية الدولة صاحبة الوظيفة، وهذا الشرط بديهي حيث أن حامل الجنسية يكون لديه انتماء 
لبلده التي يحمل جنسيتها، كما أنه أقدر على القيام بأعباء الوظيفة والتعامل مع الجمهور من الأجنبي 

من الطبيعي إعطاء الأولوية في التعيين لأبناء الذي لا يحمل جنسية الدولة، ومن ناحية أخرى فإن 
 . (5)الوطن للتمتع بمزايا الوظيفة القضائية

إن التمتع بالجنسية الفلسطينية شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه حيث أنه مفترض في 
الوظائف الرئيسية في الدولة رغم إجازة المشرع استعارة قضاة من الدول العربية للعمل في القضاء 

وهو الأمر المتبادل بين الدول العربية منذ عشرات السنين وخاصة من مصر حيث عمل  ،لفلسطينيا
 .(6)في قطاع غزة زمن الإدارة المصرية قضاتها الكثير من

                                                           
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16المادة ) (1)
 (.2006لسنة ) (3( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )4المادة ) (2)
 م بشأن المحاكم الإدارية.2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )8المادة ) (3)
د. سالم الدحدوح، الوجيز في الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجانب في ظل التشريعات المطبقة في فلسطين، مكتبة الطالب بجامعة  (4)

 .50، 2017، غزة، 2الأزهر بغزة، ط
 .415، ص2004د. جورج ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة،  (5)
 .253مستقبل(، مرجع سابق، ص –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (6)
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قد تضمنت كافة التشريعات المنظمة لتعيين القضاة هذا الشرط الذي يؤكد على أن التعيين و 
من يحق لهم التعيين في مفي الوظائف القضائية إنما يقتصر فقط على الفلسطينيين فقط دون غيرهم 

مثل الدبلوماسيين، والوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات  الرئيسيةكونها من الوظائف  ،القضاء
 .العامة

الأمر الذي يتضح معه أن المشرع الفلسطيني اشترط فيمن يتولى القضاء أن يحمل الجنسية 
الفلسطينية سواء أكان مرشحاً لتولي القضاء في المحاكم النظامية أو الدستورية أو الإدارية أو العسكرية 

ويلاحظ أن المشرع الفلسطيني لم يشترط مرور مدة زمنية على حمل الجنسية وهذا يعني  ،أو الشرعية
 .(1)أن الشرط في التعيين هو حمل الجنسية الفلسطينية فقط حتى لو كان فور التجنس بها

يحمل الجنسية الفلسطينية أن يعين في وظيفة لدى السلطة القضائية،  لا ولا يمكن لأي شخص
مع أغلب التشريعات العربية  قتوافك خطورة جسيمة، ونجد أن المشرع الفلسطيني قد لما ينبني على ذل

فيما يخص شرط الجنسية، غير أن المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني قد أتاح 
العمل في الوظائف العامة لكل من يحمل جنسية أي دولة عربية، ولم يجز ذلك للعمل في الوظائف 

 .(2)والنيابة العامة، لما له من خطورة جمة وعلاقة تمس سيادة الدولةالقضاء 

يدلل على خصوصية العمل في السلك القضائي  شرط الجنسية الفلسطينية أن يرى الباحثو 
المواطنين في المنازعات وإجراءات التحقيق والنيابة العامة التي تتطلب السرية والمحافظة على حقوق 

الوظائف  فيتظهر  لا يمكن أنسيادة الدولة  أن ، إضافة إلىداخل دولة فلسطين وتوجيه الاتهام
أن السلطة القضائية و ، كما فقط نإلا من خلال حصر تولي هذه الوظائف على الفلسطينيي القضائية

في التعيين في وظائف  شرط الجنسيةهي إحدى السلطات العامة في الدولة وهذا بحد ذاته يفرض 
 .فقط نعلى الفلسطينيي يةالسلطة القضائ

 ثانياً: السن

لشرط السن في الترشح لتولي الوظائف القضائية  الفلسطيني لم يتطرق قانون السلطة القضائية
بل ترك الأمر دون قيدٍ أو شرط، مما ترك فراغاً تشريعياً خاصة في مثل  -القضاء والنيابة العامة –

هذه الوظائف ذات الخصوصية في أداء عملها وذات الطبيعة السيادية، التي تستلزم خبرة عملية 
 وعلمية لضمان تحقيق أفضل أداء وقدرة على إنجاز العمل القضائي. 

                                                           
 .171د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (1)
تنظيم القانوني لتعيين أعضاء السلطة القضائية في فلسطين، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية حسين نصير، ال (2)

 .68، ص2021بغزة، 
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من ( 2002( لسنة )1رقم )لسلطة القضائية لقد تدارك المشرع الفلسطيني ما اعترى قانون او 
من خلال  (16تم تعديل نص المادة ) ، فقدالعمل في الوظائف القضائية ىنقص فحدد السن لم يتول

( من القانون الأصلي، 16"تعدل المادة ) :( حيث جاء فيه بأنه2020( لسنة )40)القرار بقانون رقم 
. أن يكون فلسطينياً، وكامل الأهلية. ب. بالقضاء أ. يتشرط فيمن يعين 1لتصبح على النحو الآتي: 

كما أن المشرع قد ذكر أيضاً في ذات المادة في الفقرة  .(1)"أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره...
يجوز تعيين محامٍ مزاول أو حاصل على دبلوم المعهد القضائي، قاضٍ متدرج، على ب( بأنه "/4)

وبهذا يكون المشرع قد أعطى التعيين في الوظائف  .(2)"من عمره أن يكون قد بلغ الثامنة والعشرين
خاصة وأن هذه الوظائف تتطلب  ،القضائية خصوصية وشروطاً تتفق مع طبيعة العمل القضائي

خبرة عملية مثل المزاولة في مهنة المحاماة كون أن المحامي يقبع تحت التدريب مدة سنتين يتعلم 
 والأصول الإجرائية والترافع أمام المحاكم.خلالهما طبيعة العمل القضائي 

أما فيما يخص قضاة المحكمة الدستورية فقد حدد المشرع في قانون المحكمة الدستورية 
( 5حيث جاء في نص المادة ) ،في تولي التعيين في المحكمة الدستورية القانونيةوتعديلاته السن 

ه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيبأنه "
 .(3)"( عاماً 40لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن )

وقد وفق المشرع الفلسطيني عندما حدد السن للتعين في المحكمة الدستورية أربعون عاماً وهذا 
الدستوري التي اشترطها القانون فيمن  القضاء الأمر يتناسب مع سنوات الخبرة اللازمة لطبيعة عمل

 .(4)يعين قاضي في المحكمة الدستورية

بطبيعة العمل في  خاصال السن القانونيين بوظيفة قاضي شرعي يوقد اشترط المشرع في التع
 .( بأنه "يشترط فيمن يعين قاضياً شرعياً أن يكون 15حيث جاء في نص المادة ) ،القضاء الشرعي

أما فيما يخص قطاع غزة فقد نص قانون القضاء  .(5)عشرين سنة شمسية من عمره". أتم الثامنة وال2

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )5المادة ) (1)

 ة.الغربي
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40ب( من القرار بقانون رقم )/5/4المادة ) (2)

 الضفة الغربية.
طبق في ( الم2006( لسنة )3( بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2017( لسنة )19( من القرار بقانون رقم )5المادة ) (3)

 الضفة الغربية
 .177د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (4)
 ( بشأن القضاء الشرعي، المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )15/2المادة ) (5)
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في كلتا  ،(1)"أن يكون قد أتم الثلاثين عاماً من عمره .2( بأنه "2011( لسنة )3الشرعي رقم )
فقد وفق المشرع بتحديد السن الخاص بالتعيين في القضاء الشرعي نظراً لخصوصية وطبيعة  الحالتين

العمل القضائي، حيث يتطلب السن القانوني الذي يكون فيه المرشح قد نضج بشكل يصلح لتولي 
 مهمة الفصل في المنازعات.

 ثالثاً: اللياقة الصحية

ائف العامة وذلك حتى يتمكن الموظف من هذا الشرط من الشروط الأصيلة في تولي الوظيعد 
 ،القيام بواجباته الوظيفية، وفيما يتعلق بالوظائف القضائية فإن شرط اللياقة الصحية يعتبر جوهري 

خاصة أن طبيعة العمل في القضاء والنيابة العامة تستلزم سلامة الحواس خاصة البصر والسمع 
 .(2)والنطق، وهذا الشرط بديهي ودونه لا يمكن لأي شخص أن يقوم بالوظيفة القضائية

أن يكون  على القيام بواجبات الوظيفة العامة بكفاءة وفعالية يستلزموحتى يكون الموظف قادراً 
ن فيها، لذا نصت غالبية التشريعات الوظيفية على اشتراط السلامة يصحياً للوظيفة المرشح للتعي لائقاً 

من الأمراض والعاهات، ولهذا الشرط ما يبرره فهو يضمن وجود موظفين غير مصابين بأمراض أو 
جة وتعطيل مصالح الجمهور بسبب الغياب الدائم والمتكرر نتي قد تعيق عمل الموظف عاهات جسدية

الأمراض وعدم اللياقة الصحية، أو تجعل منهم عبئاً على الدولة مما قد يتسببوا بنقل الأمراض المعدية 
  .(3)إلى زملائهم في العمل

ضمان إلى هدف يوالسلامة الجسدية من الأمراض  للياقة الصحية إن اشتراط المشرع الفلسطيني
بحيث يعرض المرشح للوظيفة العامة على اللجنة الطبية المختصة  ،أداء الموظف العام لعمله

الطبي( لتحديد وبيان حالته الصحية وتأكيد سلامته من الأمراض والعاهات التي تحول  الكومسيون )
 . (4)دون توليه الوظيفة العامة

 ( لسنة40من القرار بقانون رقم )‌(5وقد جاء النص على اللياقة الصحية في نص المادة )
يكون محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك، " بأن بشأن تعديل قانون السلطة القضائية م2020

 .(5)"وتتوفر فيه الشروط الصحية للتعيين
                                                           

 ( المطبق في قطاع غزة.2011( لسنة )3( من قانون القضاء الشرعي رقم )11المادة ) (1)
 .58د. وليد مزهر، الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني، مرجع سبق، ص (2)
 .19، ص2014جاكلين عمرية، التعيين في الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين،  (3)
 .65، ص2020، غزة، 1لنشر، طد. شريف بعلوشة ود. وليد مزهر، الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية، مكتبة نيسان للطباعة وا (4)
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40هـ( من القرار بقانون رقم )/5/1المادة ) (5)

 الضفة الغربية.
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بشأن المحاكم الإدارية في  م2020( لسنة 41رقم )‌في القرار بقانون أيضاً هذا الشرط  وردكما 
 .(1)"السمعة، ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة القضائيةأن يكون محمود السيرة وحسن  .4( "8/4المادة )

يتبين مما سبق أن اللياقة الصحية لازمة لتعيين أعضاء السلطة القضائية خاصة سلامة 
الحواس السمع والبصر والنطق إضافة إلى السلامة من الأمراض المزمنة التي تعيق عمل القاضي 

ع المصلحة العامة خاصة وأن عدم اللياقة الصحية سبب رئيس في تضي   ،أو عضو النيابة العامة
التي فرضها المشرع في وظيفة أعضاء السلطة القضائية، كما أن الوظائف القضائية ذات طبيعة 

المشرع الفلسطيني  شاقة وتتطلب مجهود ذهني وجسدي كبير للقيام بوجبات تلك الوظائف، لهذا ندعو
عرض أعضاء السلطة القضائية على  بوجوبنص ذلك بإضافة قضائية و لتعديل قانون السلطة ال

مع إرفاق تقرير طبي يؤكد  لجنة طبية مختصة كل نهاية سنة قضائية للتأكد من لياقتهم الصحية
 .على الحالة الصحية لعضو السلطة القضائية

 الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو الشريعة والقانون رابعاً: 

لى أو المشرع للتعيين في الوظائف القضائية الحصول على الشهادة الجامعية الأو اشترط 
شرط هذا اليتعلق و  ،(2)من إحدى الجامعات المعترف بها في الحقوق أو الشريعة والقانون  الليسانس

والقاضي يستنبط الأحكام من مصادر فمهمة القاضي تطبيق القانون، ، بتوفر التخصص لدى القاضي
التشريع وهذا بدوره يحتاج شخصاً متخصصاً في دراسة القوانين، كي يعرف من المصادر القانونية 

ها والتي تحتاج مجهود ذهني ومعرفة علمية بكافة التشريعات إصدار التي يتولى ما يتعلق بالأحكام 
بالمقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وغيرها من ، ويعرف أحوال القياس وكيفيته، وعلى علم والقوانين

 . (3)والقواعد القانونية التي لا يمكن أن يعرفها إلا الشخص المختص والدارس لعلم القانون  ئالمباد

على الجامعات والقانون  ةويرى البعض أن تقييد الحصول على إجازة الحقوق أو الشريع
المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم أمراً في غاية الأهمية ضمانة للمكانة العلمية التي استقى 
الطالب منها علمه، ولكثرة الجامعات التي تدرس القانون وغالباً لا تكون بالمستوى العلمي المطلوب 

م بواجبات وظيفة القضاء أو النيابة مما يؤدي لوجود خريجين ضعفاء علمياً، لا يقوون على القيا
العامة، ويتفق المشرع الفلسطيني في هذا الشرط مع المشرع المصري، كما أن المشرع قد حصر 
التعيين في الوظائف القضائية بإجازة الحقوق والشريعة والقانون وقد استثنى كليات الشرطة أو العلوم 

                                                           
 م بشأن المحاكم الإدارية.2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )8/4المادة ) (1)
 (.2002( لسنة )1من قانون السلطة القضائية رقم ) (16/2المادة ) (2)
د. عبد الله الفرا، الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الجزء الأول القضاء وولايته، مكتبة ومطبعة الطالب بجامعة  (3)

 .93-92، ص2016الأزهر، غزة، 
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بنفس مستوى خريجي الحقوق والشريعة ونوا يك الأمنية لأن خريجي الكليات الأمنية والشرطية لا
 . (1)والقانون في تخصصات القانون ودراسة القوانين

دى كليات الحقوق إح قيد التعيين بشرط الإجازة بشهادةقد أن المشرع الفلسطيني  ويرى الباحث
مرتبط بأسس وأن هذا الشرط  من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، معترف بها أو الشريعة والقانون 

جب أن تمكنه من العلوم القانونية ومتمتعاً بالأسس يأي أن شهادة المرشح للوظائف القضائية  ؛علمية
العلمية التي تساعده على القيام بواجبات الوظائف القضائية، ويوجد بعض الكليات التي لا تكون 

 ،ية والتعليم الفلسطينيةوزارة الترببالأساس معتمدة أو معترف بها من قبل الجهات المختصة وهي 
وجود الشهادة الجامعية عدم وبهذا لا يمكن للمرشح التعيين في الوظيفة لبطلان شروط التعيين وهو 

أو تكون الشهادة غير معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم إذا كانت  ،في الحقوق أو الشريعة والقانون 
 صادرة عن جامعة من خارج فلسطين.

 الأخلاق الحميدةب التمتعخامساً: 

لعل أكثر الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة الوظيفية في الموظف العام، ما يتصل 
بالصلاحية الأخلاقية للموظف، فالموظف يطلع عادة على أسرار تتعلق بالوظيفة العامة أو معاملات 

على قدر من الأخلاق، وعادة المواطنين لذا تحرص الدولة على ألا يتولى الوظيفة العامة إلا من كان 
وخلو الصحيفة الجنائية، وعدم  ،تشترط الدولة في الأخلاق ثلاثة أمور هي: حسن السيرة والسلوك

 . (2)عقوبة تأديبيةكسبق الفصل من الوظيفة العامة 

 محمود السيرة وحسن السمعة (1
يعتبر هذا الشرط من الأسس في الوظيفة العامة بشكل مطلق وعلى الخصوص في 

وظائف القضائية نظراً لخصوصية العمل فيها، وكون أن القاضي أو عضو النيابة العامة ال
يشكل مثلًا أعلى يحتذى به، بالإضافة إلى حساسية العمل في الوظائف القضائية والتي 
تتطلب على وجه الخصوص شخصاً متمتعاً بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة وحتى لا 

 نزاهة.للفساد وعدم ال عرضةً يكون 
عليها جميع التشريعات الوظيفية بالنظر  تويعتبر هذا الشرط من الشروط التي نص

لما لهذه الوظائف من أمانة تقع على عاتق الموظف العام، والذي لا يمكنه أن يؤديها إلا إذا 

                                                           
 .71حسين نصير، مرجع سابق، ص (1)
 .19-18، ص2002(، رام الله، 31العامة في فلسطين، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة تقارير ) باسم بشناق، الوظيفة (2)
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وخاصة أن العمل في الوظائف القضائية تتطلب أمانة ، (1)أخلاقه وسمعته عالية تكان
فيمن يشغلها أن يتصف بالنزاهة، حتى يثق الناس في أحكامه وأحكام عظيمة، ويشترط 

 . (2)القضاء الذي يمثله، ويطمئنوا على حقوقهم وعفة قضاتهم
وتعتبر الأخلاق الحميدة والسمعة الحسنة ضرورية لكل شخص يتولى العمل في 

على أسرار  لأن أعضاء السلطة القضائية يطلعون بحكم وظائفهم ،القضاء أو النيابة العامة
لذلك أكدت التشريعات الوظيفية على وجوب أن يكون المواطنين ويتحكمون بمصائرهم، 

المرشح للوظيفة العامة متمتعاً بالخصال الحميدة التي تجعله موضع ثقة في المجتمع بعيداً 
 . (3)كل البعد عن أي شبهة تمس سمعته وكرامته، فيشترط أن يكون حسن السمعة

 لعمل مخل بالشرف المحكومية في دعوى جنائية أو تأديبيةشرط عدم  (2
( من قانون 16/3لقد نص المشرع الفلسطيني على هذا الشرط في نص المادة )

ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف " القضائيةالسلطة 
( لسنة 40في حين أن القرار بقانون رقم ) .(4)"ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام

د. ألا يكون ( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية فقد جاء النص أدق حيث ذكر " 2020)
قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان رد إليه 

 .(5)"اعتباره أو شمله عفو خاص
سقط حق الفرد في العمل القضائي  (6)خل بالشرفإذا صدر حكم جزائي أو إداري مو 

حتى لو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام، ولا ريب أن هذه الصياغة للحظر قاصرة عن 
التي تبناها المشرع بعدم جواز تعيين من ارتكب جريمة أو سلوك مشين، وبشرط  تحقيق الغاية

ة، وكان يجدر على المشرع أن أن تكون الجريمة مخلة بالشرف على هدى التشريعات الغربي
يحظر التعيين متى كان السلوك الإجرامي مخل بالشرف أو الأمانة أو النزاهة أو الثقة وكل 

                                                           
صبرينة العفاوي، شروط تعيين الموظف العام، المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة، مجلة القانون والعلوم السياسية، المجلد الرابع   (1)

 .243، ص2018(، 08( الرقم التسلسلي )02العدد )
 .33، مطبعة النور، ص1996أحمد المبيض، سلطات القاضي وضماناته في فلسطين، غزة،  (2)
 .181ف بعلوشة، مرجع سابق، صد. شري (3)
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16/3المادة ) (4)
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40د( من القرار بقانون رقم )/5/1المادة ) (5)

 الضفة الغربية.
( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية فقد جاء النص أدق حيث ذكر " د. 2020( لسنة )40ر بقانون رقم )إلا أن هذا النص عدل بالقرا (6)

 ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديبي لعمل مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص"
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حتى لو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام أو  سلوك مشين يسبب خروج عن الأخلاق
 . (1)خاص

من محكمة  يشترط فيمن يعين للوظائف القضائية أن يكون لم يسبق الحكم عليهلذلك 
أو مجلس تأدبي لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد له اعتباره أو حتى شمله عفو عام، 
فالحكم لأمر مخل بالشرف يتناقض مع القضاء ومع طبيعة وخصوصية العمل القضائي 

 .(2)الذي يمثل مثال العدالة والنزاهة
( من القرار 5في المادة )الجرائم المخلة بالأمانة أضاف أن المشرع قد  ويرى الباحث

وهذا بدوره تطور تشريعي ونحن نثمن جهود المشرع بتعديل ( 2020( لسنة )40بقانون رقم )
كونه أدق في المعنى ويتفق مع كافة تشريعات  ،هذا النص وإضافة الجرائم المخلة بالأمانة

ائف القضائية حيث أن كلاً من هذه الجرائم يمس أخلاق الشخص المعين للوظالوظيفة العامة، 
التي تتطلب قدراً كبيراً من الأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة التي يكرسها لخدمة المجتمع من 

 خلال مهامه القضائية وإحقاق الحق وفرض العدالة.

 السياسية العضوية في الأحزاب والتنظيمات إنهاءسادساً: 

ة في فلسطين ولا يتناسب إن هذا الشرط الذي وضعه المشرع يناقض طبيعة الحياة السياسي
معها، نظراً لتنازع وتعدد الأحزاب والتنظيمات السياسية على الساحة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب 

 وتعديلاتهم 2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )16من المشرع تعديل النص في المادة )
السنوات الخمس السابقة على تقديم  تعيين كل من كان مرتبط بأي حزب سياسي خلالبحيث يحظر 

 . (3)طلب التعيين في الوظائف القضائية

 بأن ه( من قانون السلطة القضائية وتعديلات16نص المادة ) الفقرة الخامسة من جاء فيوقد 
 ألزم المشرع أن نص ال يتبين من هذا ،(4)"ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي"

المرشح لوظيفة قاضي أو عضو نيابة عامة أن ينهي عضويته لأي حزب أو تنظيم سياسي، وغاية 
ث لا يفرض انتمائه لأي جهة غير الجهة التي يبح ،المشرع من ذلك هو ضمان استقلال القاضي

مصلحة العامة، البحيث لا يقدم مصلحة الحزب على  ،منعاً لتضارب المصالح يعمل بها ويتبع لها

                                                           
 .255-254مستقبل(، مرجع سابق، ص –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (1)
 .83-82، ص2010، عمان، 2د. نشأت الأخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط (2)
 .258مستقبل(، مرجع سابق، ص –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (3)
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16/5المادة ) (4)
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عضويته لأي حزب حتى لا يكون منتمياً لأي جهة غير القضاء أو  إنهاءرض عليه القانون لذا ف
 .ث لا يؤثر على استقلاليته أحكامه أو نزاهة القاضييبح النيابة العامة

 العربيةإتقان اللغة سابعاً: 

أحدهم هي لغة المحكمة، فإذا كان الخصوم أو و اللغة الرسمية في المحاكم هي اللغة العربية 
أو شهودهم ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بوساطة مترجم يؤدي اليمين القانونية على 

ولا يُكتفى بالعلم العام بأن يكون المرشح للتعيين في العمل  ،(1)صدق ترجمته قبل القيام بمهمته
بل يجب إجراء اختبارات للمرشحين للتأكد من شرط الإتقان الذي نص  ،القضائي يتحدث اللغة العربية

 .(2)عليه المشرع

أنه لا يعقل أن يعين في وظيفة قاضي أو عضو نيابة شخصاً لا يتقن اللغة  ويرى الباحث
ة العربية، وإتقان اللغة العربية لا يعني إجادة اللغة العربية فالإتقان معناه أن يكون عالماً بقواعد اللغ

، ومعاني الاصطلاحات القانونية، والمفردات المعمول بها أمام القضاءالصرف و العربية وأصول النحو 
 .باللغة العربية بالإضافة إلى أن طبيعة عمل المحاكم تعتمد على المرافعات الشفهية والمذكرات الكتابية

 

 الفرع الثاني

 الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف القضائية

يوجد شروط  بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة التي سبق ذكرها
 خاصة لتعين بعض الجهات القضائية الأخرى وهي:

حيث ورد في قانون السلطة القضائية بعض  :المحكم النظاميةالشروط الخاصة بتعيين قضاة أولًا: 
 الشروط الخاصة بتعيين بعض القضاة وهم:

ن في منصب رئيس محكمة الاستئناف يوقد اشترط المشرع للتعيرئيس محكمة الاستئناف:  (1
  .(3)أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات

                                                           
(، حيث نصت بأنه " اللغة العربية هي لغة المحكمة، 2001( لسنة )2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )116المادة ) (1)

فإذا كان الخصوم أو أحدهم أو شهودهم ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بوساطة مترجم يؤدي اليمين القانونية على صدق ترجمته 
 م بمهمته".قبل القيا

 .259مستقبل(، مرجع سابق، ص –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (2)
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )19/2المادة ) (3)
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 :(1)وقيد المشرع تعيين قضاة المحكمة العليا بشروط خاصة هيقضاة المحكمة العليا:  (2
أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها  .1

 بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة لا تقل عن عشرة سنوات. 
له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة  للمحكمة العليا أو نائباً  يشترط فيمن يعين رئيساً  .2

 ات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنو 

 ط الخاصة بتعيين قضاة المحكمة الدستورية و الشر ثانياً: 

ط الخاصة بتعيين قضاة و نص المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا على بعض الشر 
عضواً بالمحكمة شترط فيمن يعين ( بأنه "ي4حيث جاء في نص المادة ) ،وتعديلاته المحكمة الدستورية

أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا 
 :(2)( عاماً، ويكون من بين الفئات الآتية40يقل عمره عن )

الحاليون والسابقون ممن أمضوا  محكمة النقض أو المحكمة الإدارية /أعضاء المحكمة العليا .1
 .في وظائفهم ثلاث سنوات متصلة على الأقل

الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات  أو المحكمة الإدارية الاستئناف محكمة قضاة .2
 . على الأقل

أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في  .3
أمضوا في وظيفة أستاذ ثلاث سنوات على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى ست  فلسطين ممن

 سنوات على الأقل، أو أستاذ مساعد أمضى تسع سنوات على الأقل.
 عشرين سنة على الأقل.مدة لا تقل عن المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة  .4
رئيس نيابة  لا تقل عن درجة ممن أمضوا في وظيفة أو النيابة الإدارية أعضاء النيابة العامة .5

 فأعلى خمسة عشر سنة على الأقل.

إلى تقليل شرط مدة العمل لدى بعض الفئات، كقضاة المحكمة المشرع بموجب التعديل عمد  لقد
 قامالعليا وأساتذة القانون مما لا يمكن توافر هذه المدد في هذه الفئات قبل التعديل، وفي مقابل ذلك 

بزيادة عدد سنوات العمل في مهنة المحاماة إلى عشرين سنة بدلًا من خمسة عشرة سنة، وهو المشرع 

                                                           
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )20المادة ) (1)
 ( وتعديلاته.2006( لسنة )3رية العليا رقم )( قانون المحكمة الدستو 4المادة ) (2)
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ما لا يمكن تقبله بالنظر إلى أن مدة خمسة عشر سنة متصلة قد تكون كافية لتوافر الحد الأدنى من 
 .(1)الخبرة لدى المحامين للعمل كقضاة في المحكمة الدستورية العليا

سنة هي كافية  ةي القائل أن مدة الخبرة في مهنة المحاماة خمس عشر إلى الرأ الباحث يميل
خاصة أن المحامي هو أكثر الفئات الموجودة في نص  ،لتولي العمل في المحكمة الدستورية العليا

قدرة ولديه  ،( وتعديلاته2006)( لسنة 3رقم ) المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا
مهمة العمل القضائي في المحكمة الدستورية العليا، كون أن المحامي يتقلب في العمل فعالية لأداء و 

القضائي وبكافة مجالاته مما يتشكل لديه المعرفة الواسعة من حيث كتابة المرافعات والمذكرات 
 .القانونية أضف إلى العلم بكافة إجراءات التقاضي وأصول المرافعات أمام المحاكم الفلسطينية

 : الشروط الخاصة بتعيين قضاة المحاكم الإدارية اً ثالث

شروطاً  بشأن المحاكم الإدارية (2020)( لسنة 41بقانون رقم )لقد وضع المشرع في القرار 
عن القضاء  خاصة بتعيين قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بوصفه قضاءً مستقلاً 

 وهذ الشروط هي: النظامي

 :(2)( وهي9قضاة المحكمة الإدارية: وردت هذه الشروط في نص المادة )شروط تعيين  (1
 يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية أن يكون قد جلس للقضاء لمدة خمس سنوات .1

على الأعلى بدوائر إحدى محاكم البداية أو ما يعادلها بالنيابة العامة، أو عمل في سلك 
سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن  القضاء النظامي أو المحاماة أو في

اثنتي عشرة سنة، أو أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير ومن أعضاء هيئات التدريس 
 بكليات الحقوق أو الشريعة والقانون لسبع سنوات على الأقل.

ء لمدة خمس يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضا .2
سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة 
العامة، أو عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء 

 الإداري أو النظامي والمحاماة معاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
 : (3)( وهي10العليا: وردت هذه الشروط في نص المادة ) لمحكمة الإداريةقضاة اشروط تعيين  (2

                                                           
 .155د. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (1)
 ( بشأن المحاكم الإدارية المطبق في الضفة الغربية.2020( لسنة )41( من القرار بقانون رقم )9المادة ) (2)
 ( بشأن المحاكم الإدارية المطبق في الضفة الغربية.2020( لسنة )41( من القرار بقانون رقم )9المادة ) (3)
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كون قد جلس للقضاء لمدة خمس ييشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الإدارية العليا أن  .1
سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية أو بدوائر إحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة 

القضاء أو المحاماة أو في سلكي القضاء النظامي والمحاماة معاً العامة، أو عمل في سلك 
 مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة الإدارية العليا أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء لمدة 
أن يكون خمس سنوات على الأقل بالمحكمة الإدارية العليا أو بالمحكمة العليا/ محكمة النقض، أو 

قد عمل في سلك القضاء الإداري أو النظامي أو المحاماة أو في سلكي القضاء الإداري أو النظامي 
 والمحاماة معاً مدة لا تقل عن عشرين سنة.

السابقة لكي يعمل في مجال  على خبرة القاضي يتضح من هذه النصوص أن المشرع ركز
 إليه القاضي بحيث يكون قد تجاوز سن التقاضي الإداري، إضافة إلى فرق العمر الذي وصل

الأربعون عاماً وهو سن ذا مقدرة كبيرة على تحمل أعباء القضاء الإداري، وبهذا يكون المشرع قد 
 .وهيبتها وضع أسس التعيين في القضاء الإداري بما يتفق مع طبيعة تلك الوظيفة

ي قطاع غزة لم يذكر شروطاً أن قانون الفصل في المنازعات الإدارية المطبق ف الجدير بالذكر
خاصة لمن يعين قاضياً في المحاكم الإدارية بشكل منصوص عليه وصريح كما ورد ذكره في القرار 

وإنما اكتفى بذكر انتداب قضاة الاستئناف  ،كم الإدارية المطبق في الضفة الغربيةابقانون بشأن المح
ضاء الإداري مستقل عن القضاء النظامي، للعمل في المحكمة الإدارية، وهذا فيه خلط خاصة أن الق

في تحديد الشروط الخاصة بتعيين قضاة  كم الإداريةابشأن المح‌لذا فقد وفق المشرع في القرار بقانون 
 كم الإدارية.  االمح

 نيالقضاة العسكريبتعيين : الشروط الخاصة رابعاً 

بعض الشروط  بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن 2018لسنة  (2)رقم حدد القرار بقانون 
كما وضع شروطاً خاصة بتعين القاضي العسكري وذلك  ،الخاصة بتعيين رئيس هيئة القضاء ونائبه

 كما يلي:

 تعيين رئيس الهيئة ونائبه:ب الخاصة شروطال (1
 ( على بعض الشروط الخاصة17بالإضافة إلى الشروط العامة السالف ذكرها نصت المادة )

 :(1)بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وهي

                                                           
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن.2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )17المادة ) (1)
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 ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة لواء.  .1
 ألا تقل رتبة نائب رئيس الهيئة عن عميد. .2
أن يكون قد شغل مناصب قضائية في الهيئة أو في النيابة العسكرية أو عمل في الميدان  .3

 القانوني في قوى الأمن، مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
 الشروط الخاصة بتعيين القاضي العسكري:  (2

 أن يتلقى دورة تدريبية عسكرية. .1
يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية المركزية أن يكون قد عمل في النيابة  .2

 العسكرية أو في الميدان القانوني لمدة ثلاث سنوات على الأقل. 
أن يكون قد عمل قاضياً في  يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الدائمة .3

 المحكمة العسكرية المركزية أو النيابة العسكرية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 
يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة العسكرية الخاصة أن يكون قد عمل قاضياً في  .4

 المحكمة العسكرية الدائمة أو النيابة العسكرية لمدة لا تقل عن سبع سنوات. 
يعين قاضياً في محكمة الاستئناف العسكرية أن يكون عمل في مجال القضاء يشترط فيمن  .5

 العسكري مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة أو خمسة عشر سنة في النيابة العسكرية.

وحسب هذه الشروط يتبين أن المشرع قد ركز على الرتبة والعمل السابق للقاضي وذلك لضمان 
 العسكري في مختلف درجاته.توافر الخبرة لديه في مجال التقاضي 

 نين القضاة الشرعييالشروط الخاصة بتعي: خامساً 

بعض الشروط الخاصة على  ( بشأن القضاء الشرعي2021( لسنة )8القرار بقانون رقم )نص 
 قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وكذلك قضاة المحكمة العليا الشرعية وذلك كما يلي:بتعيين 

 :  (1)قضاة محكمة الاستئنافالشروط الخاصة بتعيين  (1
 يشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف الشرعية، أن يكون قد شغل وظيفة قاضي .1

محكمة ابتدائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو عمل في المحاماة الشرعية مدة 
 . عن عشر سنوات لا تقل

ون قد جلس للقضاء فيها مدة يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستئناف الشرعية أن يك .2
 .عن ثلاث سنوات لا تقل

                                                           
 عي، المطبق في الضفة الغربية.( بشأن القضاء الشر 2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )19/3/4المادة ) (1)
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 :(1)العليامحكمة الالشروط الخاصة بتعيين قضاة  (2
 يشترط فيمن يُعين قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ألا يقل عمره عن أربعين سنة شمسية، .1

 وأن يكون من بين الفئات الآتية:
 ثلاث سنوات. شغل وظيفة رئيس محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن‌.أ

 شغل وظيفة قاضي محكمة استئناف شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.‌.ب
من أعضاء هيئات التدريس في كليات الشريعة أو القانون الحاليون أو السابقون في ‌.ج

الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في الدولة في إحدى تخصصات  الجامعات
فة أستاذ، أو خمس سنوات خدمة متصلة أمضوا سنة على الأقل في وظي الشريعة، ممن

 أستاذ مشارك. على الأقل في وظيفة
 المحامون الذي مارسوا مهنة المحاماة الشرعية مدة عشرون سنة متصلة على الأقل.‌.د

 يشترط فيمن يُعين رئيساً للمحكمة العليا الشرعية أو نائباً له أن يكون قد جلس للقضاء في .2
 .تقل عن أربع سنواتالمحكمة العليا الشرعية مدة لا 

الخبرة لمن يتم تعينه قاضياً شرعياً  لوطبقاً لهذه الشروط يتضح أن المشرع قد ركز على مجا
 في القضاء الشرعي على اختلاف درجاته.

لكنه قيد بعض الوظائف  ،المشرع وضع شروطاً عامة لكل الوظائف القضائية نأ يرى الباحثو 
خاصة وأنها  ،القضائية بشروط خاصة بهذه الوظائف نظراً لأهمية موقع هذه الوظائف ومدى تأثيرها

في الغالب وظائف قضائية في محاكم ذات درجة ثانية أو عليا يتطلب العمل فيها شروطاً خاصة 
الجامعات ووضع سنوات خبرة  أن المشرع قد لجأ إلى تعيين أساتذة لاسيمابمن يشغل تلك الوظائف، 

وكذلك بالنسبة للمحامين اشترط سنوات خبرة وممارسة لمهنة المحاماة  ،لتولي بعض وظائف القضاء
 أملًا في الحصول على خبراتهم العلمية والعملية لتزهر في صروح العدالة.

 

 

 

 

                                                           
 ( بشأن القضاء الشرعي، المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )20المادة ) (1)
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 الثانيالمطلب 

 أعضاء السلطة القضائية ضمانات

لقد حصن المشرع الوظائف القضائية ووضع الحماية اللازمة لأداء أعضاء السلطة القضائية 
أكيد وأصيل ولازم لأعمالهم دون تأثير خارجي عليهم، كما يعتبر استقلال القضاء مبدأ دستوري 

للقاضي، لا ينفك عنه بأي صورة كانت وضمانة لذلك نص المشرع الدستوري على حصانة القاضي 
ل وأكد على استقلاليتهم في أداء أعمالهم وأنه لا سلطان عليهم سوى القانون، وأنه لا يجوز من العز 

وهذه الحقوق والضمانات نظمها  ،للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاة أو عزلهم بأي طريق كان
لتي تشكل له المشرع وأكد عليها، وذلك لأن القاضي لا يمكن أن يقوم بواجباته إلا إذا تمتع بحقوقه ا

، والقيام بدوره بحيادية ونزاهة ومصداقية ومراعاة ضميره وما يمليه درعاُ حامياً حصيناً لأداء واجباته
من خلال فرعين  ضمانات أعضاء السلطة القضائية‌. لذلك سوف نتطرق إلى بيان(1)عليه القانون 

: عدم مسائلة القضاة الفرع الثانيعدم قابلية عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة  الفرع الأول: هما:
 .عن أعمالهم وأعضاء النيابة العامة

 

 الفرع الأول

 عدم قابلية عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة

مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل من أهم الضمانات التي تكفل استقلال السلطة القضائية  يعتبر
أن مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل يعني أن  قطعييفيد بشكل عن السلطة التنفيذية، إلا أن هذا لا 
عدم  والأحوالوتأبيد الوظيفة القضائية مهما كانت الظروف  وظيفة القضاء لا يمكن المساس بها

 .(2)مسائلة أعضاء السلطة القضائية بالمطلق

 عزل القضاة وأعضاء النيابة العامةقابلية عدم أولًا: مفهوم مبدأ 

وهي ضمانة في مواجهة الاستبداد وتضع الطمأنينة في نفسية القاضي لضمان استقلاليته 
فلا يجوز عزل القاضي إلا في  ،وحياديته في مواجهة السلطات الأخرى خاصة السلطة التنفيذية

 االأحوال التي بينها القانون، ولا يكون ذلك إلا من خلال السلطة القضائية ذاتها وبإجراءات حدده
                                                           

 .62، ص2015، غزة، 2د. عبد الله الفرا، المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، الناشر مكتبة القدس، ط (1)
، م11:33( الساعة 16/06/2022القانونية، مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل، تاريخ الزيارة )موقع المدونة  (2)
(https://www.elmodawanaeg.com/.) 

https://www.elmodawanaeg.com/
https://www.elmodawanaeg.com/
https://www.elmodawanaeg.com/
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انون ولا يعني ذلك عدم مسائلة القاضي بالمطلق وعصمته، لكن لضمان إحاطة عزله بضمانات الق
 . (1)تكفل له أداء عمله بأمان واطمئنان

هذه الضمانة و مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أهم ضمانات استقلال السلطة القضائية،  ويشكل
في وظيفته تعييناً صحيحاً فلا يجوز  أو عضو النيابة العامة تم تعيين القاضي ىمقتضاها أنه مت

 إلىسحب هذا التعيين أو فصله من الوظيفة أو نقله منها أو وقفه مؤقتاً عن ممارستها أو إحالته 
السلطة التنفيذية إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها  إرادةالمعاش قبل السن القانونية بمجردة 

 .(2)يةالقوانين المنظمة لعمل السلطة القضائفي 

وأعضاء النيابة العامة  ومن وسائل تأثير السلطة التنفيذية على استقلالية القضاة في قضائهم
أعمالهم بالعزل أو الإحالة على المعاش قبل بلوغ السن القانوني  إنهاءتدخلها في  في أعمالهم هي

لذلك فإنه يعتبر من أهم وأنجع الوسائل في حماية القضاة  ،وقبل فقد القاضي لأحد شروط التعيين
وضمان استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم إلى حد كبير عدم تمكين السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى 
من القدرة على تهديدهم في رزقهم وقطع أهم مصدر في حياتهم المعيشية أو تهديدهم في استقرارهم 

عسفياً من قبل السلطة التنفيذية خاصة، ومراعاة للاستقرار وعدم التهديد الوظيفي الوظيفي بنقلهم ادارياً ت
لهم الذي يشكل مصدراً لخوفهم من القيام بواجباتهم وفقاً لنصوص القانون وإنما يكون حكمهم طبقاً 
لأهواء أجندات وسياسات خارجية، لذلك  تحرص نظم قانونية كثيرة على النص بما يضمن تثبيت 

في مراكزهم واطمئنانهم في أعمالهم ورغم أن هذا المبدأ يحمي القاضي خاصة إلا أنه يحمي  القضاة
 .(3)حقوق الناس عامة والمتقاضين خاصة

وحقيقة الأمر أن القاضي وعضو النيابة من جهة في نزاع متواصل مع النفس والأهواء 
ائه يدافع عن موقفه، ونظراً ة قضوالإغراءات المادية والمعنوية، ومن جهة أخرى حريصاً على سمع

لخطورة العمل القضائي وسموه، وتحسباً من تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل 
الفلسطيني صراحة بعدم قابلية القضاة وأعضاء النيابة العامة الدستوري القضائي، فقد نص المشرع 

نح عضو السلطة القضائية الاطمئنان للعزل إلا في الأحوال التي نص عليها القانون، وذلك لم
  . (4)والسكينة لدى ممارسته لعمله القضائي

                                                           
 .63د. عبد الله الفرا، المختصر في أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص (1)
، ص12:25( الساعة 16/06/2022لمدونة القانونية، مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل، تاريخ الزيارة )موقع ا (2)
(https://www.elmodawanaeg.com/ .) 
(‌2(‌العدد‌)16)العلوم‌الإنسانية(،‌المجلد‌)‌أحمد‌الخالدي،‌معوقات‌استقلال‌السلطة‌القضائية‌الفلسطينية،‌مجلة‌جامعة‌النجاح‌للأبحاث‌(3)
 .372ص‌،2002،
 .363مستقبل(،‌مرجع‌سابق،‌ص‌–واقع‌‌–د.‌عبد‌القادر‌جرادة،‌القضاء‌الفلسطيني‌)تاريخ‌‌(4)

https://www.elmodawanaeg.com/
https://www.elmodawanaeg.com/
https://www.elmodawanaeg.com/
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 مبدأ عدم عزل القضاة وأعضاء النيابة العامةلثانياً: الأساس القانوني 

حيث جاء في مؤتمر الأمم المتحدة السابع س لهذا المبدأ في المواثيق الدولية يأسالت تم  لقد
( والذي نشر بموجب قرار الجمعية م1985المعقود في ميلانو عام ) ومعاملة المجرمينلمنع الجريمة 

( وقد شمل هذا المؤتمر مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية، 40/32العامة للأمم المتحدة رقم )
يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم ( منه بأنه "11حيث جاء في البند )

التقاعدي وسن  وأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم قلالهم،وظائفهم واسـت
يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان ( بأنه "12ثم جاء في البند ) ،(1)"تقاعدهم

نصب، بلوغهم سن التقاعد الإلزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم الم بقائهم في منصـبهم إلـى حـين
أو وقفهم القضاة  مبدأ عدم قابلية عزلعلى  أيضاً  كما وأكد المؤتمر ،(2)"بذلك حيثما يكـون معمـولاً 

للإيقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم  لا يكون القضاة عرضة( على "18حيث نص البند )عن عملهم، 
فيه تحديد إجراءات  أيضاً وجاء ، (3)"تجعلهم غير لائقين لأداء مهامهم القدرة أو دواعي السلوك التي

عزل القضاة وفقاً للمعايير القضائية وليست لأهواء سياسية أو تغول السلطة التنفيذية حيث نص البند 
 وإجراءات الإيقاف أو العزل وفقا للمعايير المعمول بهـا تحدد جميع الإجراءات التأديبية( بأنه "19)

 وجود جهة مستقلةحيث اشترط ءات التأديب والعزل في إجرا لم يحصن القراراتو  ،(4)"للسلوك القضائي
لضمان تحقيق العدالة واستقلال أعضاء السلطة القضائية حيث  يحق للقاضي الطعن في قرار العزل

ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأديبية أو إجـراءات الإيقـاف  ،("20جاء في البند )
 ولا ينطبق ذلك على القرارات التي تصدرها ،من جانب جهة مستقلةالعزل قابلة لإعادة النظر  أو

 .(5)"المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا الاتهام الجنائي وما يماثلها

أما على صعيد القوانين الوطنية فقد جاء النص على مبدأ عدم قابلية عزل أعضاء السلطة 
لمبدأ  يةالأساس الدستوريةنون الأساسي الذي يعد المرجعية في عدد من القوانين أهمها القاالقضائية 

القضاة غير قابلين للعزل إلا في " ( بأن99/2، حيث جاء النص عليه في المادة )القضاء استقلال
وهذا يدلل على الحماية الدستورية للقضاة وتأكيداً  ،(6)"الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية

  .لمبدأ عدم قابلية العزل لأعضاء السلطة القضائية

                                                           
 ‌(.1985لسنة‌)‌(40/32)رقم‌‌مؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌السابع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين(‌من‌11البند‌)‌(1)
 (.1985لسنة‌)‌(40/32)رقم‌‌مؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌السابع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين(‌من‌12البند‌)‌(2)
 (.1985(‌لسنة‌)40/32(‌من‌مؤتمر‌الأمم‌المتحدة‌السابع‌لمنع‌الجريمة‌ومعاملة‌المجرمين‌رقم‌)81البند‌)‌(3)
 (.1985( لسنة )40/32عاملة المجرمين رقم )( من مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة وم19البند ) (4)
 (.1985( لسنة )40/32( من مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين رقم )20البند ) (5)
 (.2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة )99/2المادة ) (6()6)
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قد أقر بما جاء يتبين أن المشرع قانون السلطة القضائية الفلسطيني وتعديلاته وبالرجوع إلى 
من قانون السلطة  (27المادة )حيث نصت  ( في القانون الأساسي،99الفقرة الثانية من المادة ) في

أن المشرع  يلاحظ ،بأن "القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون" القضائية
حيث أجاز عزلهم في الأحوال التي  ،جعل مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يتمتع بحصانة مطلقة

السلطة القضائية ذاته التي اعتبرت ( من قانون 55القانون ويتأكد ذلك من خلال نص المادة ) يحددها
الأصل عدم قابلية القضاة للعزل ، ف(1)العزل إحدى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة

 ويستثنى من ذلك العزل الذي يتم من خلال السلطة القضائية وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية،
حيث  بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن (2018)( لسنة 2قرار بقانون رقم )وأكد على هذا المبدأ ال

القضاة العسكريون مستقلون في أحكامهم لا سلطان عليهم في جاء في نص المادة الثالثة منه بأن "
أما ، (2)"قضائهم لغير القانون وشرفهم العسكري، ولا يجوز عزلهم إلا وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون 

بشأن المحاكم الإدارية فقد أحالت فيما يخص مبدأ قانون المحكمة الدستورية العليا والقرار بقانون 
استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل إلى نصوص قانون السلطة القضائية باعتباره المرجعية لكافة 

حكام أعضاء السلطة القوانين المنظمة لأعضاء السلطة القضائية ويعد التشريع الأم والعام لكل أ
 .القضائية

سري ييسري على القضاة من أحكام التأديب والعزل  فكل مايخص أعضاء النيابة العامة وفيما 
تسري أحكام " :بأنه من قانون السلطة القضائية (72على أعضاء النيابة العامة حيث جاء في المادة )

على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى ( الفصل الرابع من الباب الرابع )مساءلة القضاة تأديبياً 
، وهذا بدوره (3)"التأديبية عليهم من قبل النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل

يؤكد على الصلة الوثيقة بين النيابة العامة والقضاء، وأن النيابة العامة لها الصفة القضائية وأعضائها 
تي يتمتع بها القضاة، كذلك يؤكد المشرع على أن النيابة العامة شعبة من المميزات ال سيتمتعون بنف

 .شعب السلطة القضائية

بُني عليها مبدأ عدم قابلية عزل القضاة وأعضاء النيابة  التيالأسس القانونية  أن ويرى الباحث
واثيق الدولية أكدت على ضمانات استقلال تأكيد على أهمية المبدأ خاصة وأن الم بمثابةالعامة 

القضاة وأهمها مبدأ عدم قابلية أعضاء السلطة القضائية للعزل إلا وفقاً لقانون السلطة القضائية 
وعدم  لقضائيةاأعضاء السلطة والقوانين المنظمة لأعضاء السلطة القضائية مما يؤكد على استقلالية 

                                                           
 .166-165د. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع سابق، ص (1)
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن المطبق في الضفة الغربية.2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )3المادة ) (2)
 (.2002( لسنة )1) ( من قانون السلطة القضائية رقم72المادة ) (3)



49 
 

لطة التنفيذية أم السلطة التشريعية وهذا فيه تأكيد على مبدأ تبعيتهم لأي سلطة أخرى سواء أكانت الس
 الفصل بين السلطات داخل الدولة.

 مبدأ عدم عزل القضاة وأعضاء النيابة العامةنطاق تطبيق ثالثاً: 

إن مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل لا يعني بقاء القاضي في وظيفته طوال حياته الوظيفية، ولا 
 لوظيفته أو أنه إذا أخطأ أو أساء فسوف يبقى في منصبه ولن يتأثر، فلا ريب يعني أنه أصبح مالكاً 

حالته للتقاعد إذا بلغ السن القانوني كما لا يمنع من إفي أن تقرير هذه الضمانة للقاضي لا يمنع من 
وظيفته  عن القيام بواجباتلأسباب صحية إحالته على المعاش قبل السن القانوني إذا ما تبين عجزه 

 .(1)على الوجه اللائق

وهيمنة السلطة التنفيذية ظهرت الحاجة إلى إعداد نظام  الاستبداديةونتيجة لوجود الأنظمة 
لاستقلاليته وحيادتيه، وأهم هذه الضمانات هو مبدأ عدم  طمئن القاضيقانوني يتضمن ضمانات تُ 

وجب قواعد قانونية حاكمة وصارمة وهذا قابلية القضاة للعزل إلا من قبل السلطة القضائية ذاتها، وبم
يعني عدم ترك الفصل في عزل القضاة من عدمه بيد السلطة التنفيذية، وذلك لا يعني عصمة 
القاضي لكن يضمن إحاطة عزله بضمانات تكفل له أداء مهامه بأمان واطمئنان ولا يتعارض مع 

وفي هذا المجال فقد نص قانون السلطة  هذا المبدأ إمكانية مساءلة القاضي تأديبياً أو حتى جزائياً 
 . (2)القضائية على أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون 

وهذا بدوره يعني أن القضاة وأعضاء النيابة العامة رغم الضمانات المقررة لهم وكذلك مبدأ عدم 
اة تأديبياً وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية قابليتهم للعزل إلا أن القانون لم يمنع مسائلة القض

المنظمة لأعضاء السلطة القضائية، مما يعني عدم تحصينهم بالمطلق إلا من خلال والقوانين 
 إجراءات مسائلة تأديبية وبضمانات تتناسب مع مكانتهم وفقاً لنصوص القوانين.

 

 

 

                                                           
(، بدون سنة، جمهورية 5469د. عبد الفتاح مراد، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة، دار الكتب والوثائق المصرية إيداع رقم ) (1)

 .335مصر، ص
،‌فلسطين،‌2015ولية،‌مركز‌الميزان‌لحقوق‌الإنسان،‌واقع‌الاستقلال‌المؤسسي‌للقضاء‌في‌القانون‌الفلسطيني‌والتشريعات‌الد‌(2)

 .‌17ص
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 الفرع الثاني

 )الحصانة( عن أعمالهم مسائلة القضاة وأعضاء النيابة العامة عدم

 والانتداب الاحتلال( المطبق في فلسطين نتيجة الانجلوسكسونيأخذ النظام البريطاني )
بمسئولية  الاعترافوعليه كانت المحاكم ترفض  ،بعدم مسئولية القاضي البريطاني على فلسطين

الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاط القضاة كجزء من سلطة الدولة، استناداً إلى القاعدة القديمة 
، ورغم التطور القانوني لم يغير ذلك من بالتالي تحصين القضاة من المسائلة (الملك لا يسئ صنيعاً )

لتي تحكم المسئولية الخاصة إلى أن القواعد الموجودة ا استناداً بمسئولية القاضي  الاعترافعدم 
بالعلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض لا يمكن تطبيقها على القضاة، وأن المسئولية التي يمكن أن 
تقع على عاتق الدولة عن الأضرار التي أصابت الأخرين من فعل أشخاص تستخدمهم في المرافق 

 أن هذا المبدأ لا يؤخذ به على ، إلا(1)العامة هي المسئولية الإدارية الناتجة عن سير مرفق عام
وأساسه  ،طلاقه، لذلك يتطلب تناوله من خلال التعريف بمبدأ عدم مسائلة أعضاء السلطة القضائيةإ

 .القانوني وحدود تطبيقه

 لة أعضاء السلطة القضائية عدم مساءأولًا: مفهوم مبدأ 

ألا يعاقب وهذه الحصانة تعني  هذا المبدأ حديثاً بالحصانة التي يتمتع بها القاضي يعرف
القاضي على حكم صدر منه سواء أكانت عقوبة جزائية أو مدنية أو تأديبية إلا إذا ظهر منه الخطأ 
البين المتعمد في القضية عن سبق إصرار، أو كان يقصد الإساءة في حكمه إلى أحد من الناس، 

نة وغيرها( وليس المقصود الخطأ الذي )الشهادة ، اليمين، القريوثبت ذلك بطريق من طرق الإثبات 
، وأن عدم مسئولية ضي المجتهد الذي إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجراً واحداً ايقع من الق

القضاة، ويترتب على هذه  لاستقلالالقاضي عن الأحكام الصادرة عنه يعد من الضمانات المهمة 
الضمانة أن القرارات القضائية لا يجوز أن تكون عرضة للمناقشة أو التقييم من قبل السلطة التنفيذية 
أو غيرها من السلطات، فالأخطاء القضائية تصحح بطرق قانونية محددة من خلال الجهاز القضائي 

  .(2)فيما يتصور خطأه ويكون ذلك من خلال الطعن في الأحكام الصادرة عن القاضي

إن إطلاق الباب لمساءلة القضاة عن كل كبيرة وصغيرة وهو ما لا يمكن تطبيقه على المسئولية 
على نصوص القانون المدني الفلسطيني خاصة المادة  الاستثناءالشخصية للقضاة لذلك وعلى سبيل 

                                                           
 .106،‌صمرجع‌سابق‌ول‌المحاكمات‌المدنية‌والتجارية،د.‌عبد‌الله‌الفرا،‌الوسيط‌في‌قانون‌أص‌(1)
 .130، ص2005أحمد أبو حمد، مبدأ استقلال القضاء في الدولة الإسلامية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، غزة،  (2)
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وحماية للقضاة من كيد  ،(1)" سبب ضرراً للغير يلزم بتعويضهكل من ارتكب فعلاً ‌( بأنه"179)
 ائلة القضاة وأعضاء النيابة العامة عن أخطائهم الشخصيةسالعابثين قرر القانون قواعد خاصة لم

وبإجراءات خاصة قررها في حالات المخاصمة في قانون  ،وفقاً لحالات محددة على سبيل الحصر
لتهم عن أي خطأ وإنما يجب ، بل أنه لم يقرر مسائالفلسطيني المدنية والتجارية أصول المحاكمات
خطاء الأكد على أن ما يترتب على أجسيم، خاصة أن القانون الأساسي الفلسطيني  أن يكون عن خطأ

( 30/3) وذلك في نص المادة ،(2)طينمن دولة فلس هتعويضيتم أعضاء السلطة القضائية التي سببها 
 .(3)"يحدد القانون شروطه وكيفياتهيترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية بأنه "

وهذا يقتضي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض عما 
يصدر عنهم أثناء ممارستهم مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير لأن شعور القضاة 

يرتكبونها حال ممارستهم بانعدام الحصانة عن مسئوليتهم التقصيرية الناشئة عن الأخطاء التي 
لمهامهم الوظيفية ستؤدي دون شك إلى ارباك القضاة والحيلولة دون ابداعهم واجتهادهم عند النظر 

فالقاضي إذا ما كان عرضة للمساءلة والملاحقة القضائية عن أخطائه  ،في الدعاوى المنظورة أمامهم
غفال سلطته التقديرية إ يلجأ دوماً إلى المهنية سيصاب بهاجس هذه الملاحقة والمساءلة، وبالتالي س

وتغيبها بشكل كلي لتحاشي الوقوع في الأخطاء أو العثرات التي قد تؤدي إلى مساءلته، كما أن فكرة 
المساءلة والرجوع على القاضي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ المهني الذي يرتكبه، حيث 

 .(4)من مكانتهم أمام المواطنين الانتقاصو خذ به إلى تجريد القضاة من هيبتهم يؤدي الأ

 أعضاء السلطة القضائيةلة الأساس القانوني لمبدأ عدم مساء ثانياً:

 به من أعمال أثناء تأدية واجباتهم القضائية قد أسست ن إن مبدأ عدم مسائلة القضاة عما يقومو 
ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو عام في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة  لهذا المبدأ

( وقد شمل هذا المؤتمر 40/32( والذي نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم )1985)
ينبغي أن يتمتع القضاة ( بأنه " 16مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية، حيث جاء في البند )

تعويض النقدي عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بال
القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأديبي أو بأي حق في 

                                                           
 ( المطبق في قطاع غزة.2012( لسنة )4القانون المدني الفلسطيني رقم )( من 179المادة ) (1)
، 2017سمحة سعد، المسئولية المدنية للدولة عن الأعمال القضائية في فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية بغزة، غزة،  (2)

 .98ص
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )30/3المادة ) (3)
 .109د. عبد الله الفرا، الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص (4)
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كما أن المؤتمر قرر  (1)"من الدولة، وفقا للقانون الوطني الاستئناف أو في الحصول على تعويض
السلطة القضائية حيث جاء  لاستقلاليةوذلك ضماناً ضمانات في مساءلة أعضاء السلطة القضائية 

ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية ( بأنه" 17في البند )
والمهينة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة. وللقاضي الحق في الحصول 

طلب القاضي خلاف الأولى سريا، ما لم ي على محاكمة عادلة. ويكون فحص الموضوع في مرحلته
 (2)"ذلك

أما على صعيد القوانين المحلية فقد جاء النص على هذا المبدأ في القانون الأساسي الفلسطيني 
حيث نصت  ،فيما يخص القضاة واستقلاليتهم من حيث نقلهم ومسائلتهم وفق ضمانات مقررة لهم

تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم بأنه "  من القانون الأساسي الفلسطيني (99/1المادة )
أما فيما يخص قانون السلطة  (3)"ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية

فيه ضمانات مسائلة القضاة وفق ضوابط قانونية تراعي مكانة القاضي وتتفق القضائية حيث جاء 
في غير  -1( بأنه " 56حيث جاء في نص المادة ) مع استقلاليته وخصوصية العمل القضائي،

حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من 
وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو  -2مجلس القضاء الأعلى. 

الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه،  توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال
ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما 

يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة  -3استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. 
 .(4)"عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل

الفصل الرابع من الباب الرابع من قانون السلطة وقد استثنى المشرع من هذا المبدأ كما جاء في 
 أيضاً  خصص المشرع ، وقدنتيجة الإخلال بواجباتهم القضائية وتعديلاته بشأن مسائلة القضاة تأديبياً 

في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية باباً خاصاً أطلق عليه دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء 
النيابة العامة، وقد جاء في هذا الباب بيان أحوال مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة عما يصدر 

                                                           
 (.1985( لسنة )40/32( من مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين رقم )16البند ) (1)
 (.1985( لسنة )40/32المجرمين رقم ) ( من مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة17البند ) (2)
 (.2003( من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة )99/1المادة ) (3)
( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )17(، والمادة )2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )56المادة ) (4)
(2006.) 
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مة القضاة تجوز مخاص( بأنه 153) عنهم من أعمال تشكل أساس لهذه الدعوى، فقد نصت المادة
 :(1)"وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الآتيتين

إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة العامة في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم  -1
 لا يمكن تداركه.

 ."في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات -2

 أعضاء السلطة القضائية:تطبيق مبدأ عدم مساءلة  حدودثالثاً: 

دون قيد أو شرط يعزوه الفساد ويخالف إن اطلاق مبدأ عدم مساءلة أعضاء السلطة القضائية 
المبادئ والنصوص القانونية حيث أن من أخطأ يجب أن يعاقب مهما كانت مكانته الوظيفية حتى 

صانة مطلقة وإنما الحصانة التي نص عليها لو كان رئيس الدولة بحد ذاته، فلا يوجد شخص بح
ونصوص القوانين المنظمة لأعمال أعضاء السلطة  ،المشرع ضمن نصوص القانون الأساسي

هي التي تحيط القاضي بحماية تجعل للقاضي هيبة تليق بالسلطة القضائية وأن لهم القضائية 
أو تأديبي تكون مساءلتهم وفق سواء أكان الخطأ مدني أو جزائي  أخطأواضمانات مساءلة حتى لو 

 الضوابط والضمانات التي تتفق مع مكانتهم القضائية.

إلى أن مساءلة القضاة تختلف كثيراً عن مساءلة أعضاء السلطتين التشريعية  التنبيهي غوينب
والتنفيذية، وذلك بسبب ما يجب أن يتمتع به أعضاء السلطة القضائية من استقلال وحياد، وبالتالي 

لية التي توضع لمساءلتهم عن الأخطاء التي يرتكبونها يجب ألا تؤدي بأي حال من الأحوال فإن الآ
إن حصانة القضائي أو الحياد الذي يتمتع به أعضاء السلطة القضائية،  الاستقلالساس بهذا إلى الم

أعضاء السلطة القضائية ليست مطلقة إذ يحق للدولة عبر الجهات المختصة والمحددة بموجب 
قع منهم حال ممارستهم يقد  الذي، مساءلة القضاة تأديبياً عن أفعال الإهمال والتقصير القوانيين

 وانحرافظائفهم، وهذا بطبيعة الحال أمر ضروري، لأن غياب المساءلة سيؤدي إلى التسيب لو 
 .(2)البعض، ومجانبته للعدالة والإنصاف

 

 

 

                                                           
 (.2001( لسنة )2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )153المادة ) (1)
 .110-109د. عبد الله الفرا، الوسيط في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص (2)
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 الفصل الثاني

 أسباب انتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية
إن أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يتمتعون بالديمومة الوظيفية 

بل إنهم يخضعون لأحكام خاصة بهم نظراً لطبيعة عملهم وخصوصية أو بتملك مكانتهم الوظيفية، 
ي بها الوظيفة القضائية، وقد حدد قانون السلطة القضائية وتعديلاته الأسباب والحالات التي تنته

خدمة أعضاء السلطة القضائية، أضف إلى ذلك النصوص الواردة في القوانين الأخرى المنظمة 
اب تتنوع ما بين بوهذه الأسمن قضاة المحكمة الدستورية وغيرهم،  ئيةلبعض أعضاء السلطة القضا

ضافة إلى ، بالإأسباب قانونية جاء النص الصريح بقوة القانون لينهي خدمة أعضاء السلطة القضائية
 خدمة أعضاء السلطة القضائية. نهاءأسباب إدارية لإوجود 

من خلال  أسباب انتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائيةلذلك سوف نتناول في هذا الفصل 
 مبحثين هما: 

 الأسباب القانونية لانتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائيةالمبحث الأول: 

 لانتهاء خدمة عضو السلطة القضائيةالمبحث الثاني: الأسباب الإدارية 
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 المبحث الأول

 الأسباب القانونية لانتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية

بحيث لا يكون لأي  خدمة أعضاء السلطة القضائية بقوة القانون  إنهاء أسبابلقد نظم المشرع 
جهة التدخل فيها ومتى توافرت الأسباب تنتهي خدمة أعضاء السلطة القضائية دون الرجوع لإرادة 

عدا  على هذه الأسباب بشكل صريح القضائية وتعديلاتهقانون السلطة  ينصالقاضي أو الإدارة، ولم 
على كل ما لم يرد به نص  بالإحالة وإنما جاء النص ،سن التقاعد وهو بلوغ القاضي سن السبعين

نجد أن المادة  بالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الفلسطينيو ، (1)على أحكام قانون الخدمة المدنية
بلوغ السن القانونية  - 1نتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: "ت منه قد نصت على أنه:( 96)

الإحالة إلى المعاش  -5فقد الوظيفة.  - 4الاستقالة.  - 3عدم اللياقة الصحية.  - 2لترك الخدمة. 
الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة  - 6أو الفصل من الخدمة. 

 .(2)"الوفاة – 7مخلة بالشرف أو الأمانة. 

السلطة الأسباب القانونية لانتهاء خدمة أعضاء وعليه سوف نتناول في هذا المبحث شرح 
 من خلال عدة مطالب وهي:  القضائية

 ة القضائية سن التقاعدطبلوغ عضو السل الأول:المطلب 

 ةأو الأهلي فقدان عضو السلطة القضائية الجنسية :الثانيالمطلب 

 القضائيةصدور حكم جزائي بحق عضو السلطة  :الثالثالمطلب 

 وفاة عضو السلطة القضائية :الرابعالمطلب 

 

 

 

 

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )31المادة ) (1)

 الغربية.
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )96المادة ) (2)
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 الأولالمطلب 

 بلوغ عضو السطلة القضائية سن التقاعد

دونما أي تقصير لأي يجب أن يكون الموظف بشكل عام قادراً على القيام بأعباء وظيفته 
سبب كان، وخاصة أعضاء السلطة القضائية حيث أن مهمة الفصل في المنازعات تتطلب قدرة عقلية 

يفة محددة بشروط معينة بغية الاستفادة وجسدية تساند أعضاء السلطة القضائية، ولما كانت الوظ
 الكاملة من الكادر البشري في أداء الواجبات الوظيفية قيد المشرع العمل فيها حتى بلوغه سناً معينة

 .وحتى يترك المجال للطاقات الشبابية للعمل في السلك القضائي تحقيقاً للمصلحة العامة

ولي الوظائف لضمان قدراً من الفهم وحسن تحدد الأنظمة الوظيفية عادة سناً معينة لتحيث 
سناً لانتهاء الخدمة ببلوغ الموظف سن الستين، حيث يقدر  كما تحدد هذه الأنظمة أيضاً  ،التقدير

ذهنياً وجسدياً على مباشرة القيام بمهام وواجبات النظام أن هذا السن متى بلغها الموظف لا يكون قادراً 
ي الرابطة بينه وبين الإدارة بقوة القانون بمجرد بلوغه هذا السن وظيفته بالشكل المطلوب، حيث تنته

تحقيقاً للمصلحة العامة والخاصة معاً، وذلك بفتح الباب أمام الفئات الشابة التي تكون بأمس الحاجة 
، وبذلك توفق ذهنياً وجسدياً على القيام بمهام الوظيفةو  منه صحياً  أقدر ون كونيلهذه الوظائف والتي 

 .(1)الأنظمة بين المصلحة العامة ومصالح الموظفين

وتتفق قوانين الوظيفة العامة في العالم على وجوب تحديد سن معينة يتقاعد الموظف ببلوغها 
ويترك الخدمة، وفي ذلك تحقيق للمصلحة العامة باستبدال الشباب بالشيوخ من الموظفين، وذلك لأن 

ضعف والوهن في جسمه وفكره، فيصير من بعد قوة إلى الإنسان مع الكبر وتقدم السن يصاب بال
ضعف وشيبة، وتختلف القوانين في تحديد هذه السن للتقاعد، وإن كان أغلبها يحدده بسن ستون 

 .القضاء لا يشكل خروجاً على هذه الحالةو ، (2)عاماً 

هذا ولابد عند وصوله لسن معين أن يتقاعد، لذلك سنتناول في فالقاضي يشغل وظيفة عامة 
والفرع ، لتقاعدباالمقصود : الفرع الأولمن خلال  بلوغ عضو السطلة القضائية سن التقاعدالمطلب 
 السن القانوني لتقاعد أعضاء السلطة القضائية.الثاني: 

 

                                                           
. 209، ص2003، عمان، الأردن، 1ة التأديب، دار وائل للنشر والتوزيع، طد. حمدي القبيلات، انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حال (1)

 .224-223، ص2010السابع،  صدارالإ 1وايضاً د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
 .368، ص0020د. ماجد الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (2)
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 الفرع الأول

 لتقاعدباالمقصود 

لتؤمن "النظام الذي تفرضه الدولة للموظفين أو لعمال القطاع الخاص والعام  :ويقصد بالتقاعد
لهم بمقتضاه المعاش أو التعويض عند انتهاء الخدمة بعد مدة معينة، يدفعون خلالها أقساط محددة 
من رواتبهم وأجورهم لصندوق التقاعد لهذا الغرض ويصل السن القانونية المطلوبة أثناء أداء مهامهم 

 .(1)الوظيفية"

دمة الموظف العام بحكم القانون خ إنهاءية إلى التقاعد بأنها "بويعرف البعض الإحالة الوجو 
عند بلوغ سنه الحد الأعلى المقرر قانوناً للبقاء في الخدمة الوظيفية أو بلوغ خدمته التقاعدية الحد 

 . (2)الأعلى المقرر للخدمة الوظيفية التقاعدية في الدول التي تأخذ بهذه الحالة"

 (2005( لسنة )7رقم ) التقاعد العامقانون المادة الأولى من ه المشرع الفلسطيني في فوقد عر 
 .(3)"المتقاعد: الموظف الذي يحال على التقاعد وفقاً لأحكام القانون بأنه "وتعديلاته 

 :سن التقاعد بأنه يعرف الباحثتجدر الإشارة إلى عدم تعريف المشرع لسن التقاعد لذلك و 
تنتهي به العلاقة الوظيفية بين الموظف والدولة بقوة القانون، ويحال  بمجرد بلوغه‌الذي القانوني "السن

 .الموظف إلى هيئة التقاعد الفلسطينية ويتقاضى معاشاً مناسباً يكفيه هو ومن يعيله من أفراد أسرته"

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11، ص2018أدرار،  –بن الصالح أحمد وحمادو عبد القادر، نظام التقاعد في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة أحمد دراية  (1)
 .211د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (2)
 وتعديلاتنه. (2005( لسنة )7( من قانون التقاعد العام رقم )1المادة ) (3)
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 الفرع الثاني

 لسن القانوني لتقاعد أعضاء السطلة القضائية في التشريع الفلسطينيا

المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية السن القانونية والإلزامية لبقاء أعضاء لقد حدد 
في مهنتهم ولا يجوز لهم البقاء في مناصبهم بعد  )القضاة وأعضاء النيابة العامة( السلطة القضائية
( العامةوالنيابة  تطبيقاً للمصلحة العامة ولضمان استمرار المرفق العام )القضاء بلوغهم هذا السن

بانتظام واضطراد ودون عائق، من خلال نظام تقاعد قانوني منظم وحتى يترك المجال للشباب لتولي 
 دفة القضاء.

 أولًا: السن القانوني لتقاعد القضاة

لقد وضع المشرع الفلسطيني حداً أقصى لبقاء القاضي في منصبه بحيث يجب لزوماً ببلوغه 
المادة وقد جاء ذلك في نص  معاشه التقاعدي،ثم يتقاضى ومن  هذا السن الإحالة إلى التقاعد

لا يجوز أن يبقى في بأنه " وتعديلاته‌(2002( لسنة )1قانون السلطة القضائية رقم )( من 34/1)
  .(1)"وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة

القانوني بالنسبة لباقي أن المشرع عندما أعطى القاضي سناً يزيد عن سن التقاعد  ويرى الباحث
موظفي الدولة، وذلك كون أن القضاء وظيفة تتطلب قدراً كبيراً من الخبرة والمعرفة التي لا يمكن 

ن ؤو الاستغناء عن خدمات القاضي الذي بذل عمره في خدمة القضاء وأصبح القاضي عالماً بش
 ه إلى أقصى الحدود.وموسوعة من العلوم القانونية بحيث يستفيد مرفق القضاء من ،القضاء

ويكون إثبات السن القانونية للإحالة إلى التقاعد من واقع مسوغات التعيين التي قدمها الموظف 
بشهادة ميلاده الأصلية، وهي المستند تي تتمثل بالوظيفة العامة وال للالتحاقلإثبات سنه عند التقدم 

ثبات السن بقرار إحوال المدنية، أو يتم طبقاً لقانون الأ الموظف الرسمي المعد لإثبات تاريخ ميلاد
والتي تقوم بتقدير سن الموظف في حال عدم وجود شهادة ميلاد أو  ،من لجنة طبية مختصة قانوناً 

 .(2)مستند رسمي يثبت سنه

                                                           
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )34/1المادة ) (1)
 .431-430د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (2)
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م نفس السن القانوني المنصوص عليها هوفيما يخص قضاة المحاكم الإدارية فإنه ينطبق علي
لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ " ( بأنه52حيث جاء في نص المادة )في قانون السلطة القضائية 

 .(1)"أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة

يما يتعلق بقضاة المحكمة الدستورية فقد جاء النص في القرار بقانون بشأن تعديل قانون فأما 
جاء حيث تقاعد لقانوني للبالسن االمحكمة الدستورية على أنه تنتهي خدمة قضاة المحكمة الدستورية 

تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية: بأنه " ( 10تفصيله في نص المادة )
 .(2)"الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون  أ.

أن المشرع لم يربط سن التقاعد لرئيس المحكمة الدستورية  السالف الذكرتبين من النص ي
وأعضائها ببلوغ سن معين أو محدد وإنما يحال للتقاعد فور انتهاء مدة الست سنوات المحدد للعمل 
في المحكمة الدستورية من تاريخ تعيينه، وبمجر انتهاء مدة الست سنوات من عمل القاضي في 

 .(3)إلى التقاعد بقوة القانون  المحكمة الدستورية يعتبر محالاً 

القرار  جاء النص عليه فياكم العسكرية فقد حأما ما يخص السن القانوني لتقاعد قضاة الم
تنتهي خدمة القاضي ( بأنه "58بقانون بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن على ذلك في نص المادة )
لدى بلوغه ستين سنة، ويجوز  العسكري عند بلوغه خمسة وستين سنة، وعضو النيابة العسكرية

التمديد لهم بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى تجدد سنوياً، بطلب من رئيس الهيئة ومصادقة القائد 
ويتبين من هذا النص أن المشرع قد أعطى لقضاة المحاكم العسكرية مزايا تختلف عن ، (4)"الأعلى

وأضاف النص كذلك تمديد عمل  ،(5)العسكري  باقي موظفي قوى الأمن نظراً لطبيعة العمل القضائي
نجاز الأعمال إالقضاة إذا لزم الأمر خاصة عندما يكون القاضي ذا ملكة قانونية كبيرة وقدرة على 

 بكفاءة وفعالية، وترك تحديد ذلك للقائد الأعلى حسب مقتضيات المصلحة العامة.

                                                           
 ، والمطبق في الضفة الغربية.م بشأن المحاكم الإدارية2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )52المادة ) (1)
( المطبق في 2006( لسنة )3( بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2017( لسنة )19( من القرار بقانون رقم )10المادة ) (2)

 الضفة الغربية
 .433-432د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (3)
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن المطبق في الضفة الغربية.2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )58/1المادة ) (4)
ن الخدمة في قوى الأمن على سن التقاعد العام وإنما نص على الإحالة في كل ما لم يرد به نص إلى تطبيق أحكام قانون لم ينص قانو  (5)

( لسنة 8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )218( وتعديلاته في المادة )1998( لسنة )4الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )
باط وضباط صف وأفراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة ( بأنه " يطبق على ض2005)

( من " تنتهي 96المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون"، حيث نص بشأن سن التقاعد العام في المادة )
 عمره". خدمة الموظف إذا أكمل الستين من
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( من القرار 28) وفي إطار السن القانوني للقاضي الشرعي فقد جاء تحديده في نص المادة
تنتهي خدمة القاضي الشرعي بإحالته إلى التقاعد عند بلوغه بقانون بشأن القضاء الشرعي على أنه "

سن الخامسة والستين، ويجوز لمصلحة العمل تمديد خدمته بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من 
. في كل الأحوال، 2ته القضائية. المجلس، شريطة أن يكون متمتعاً باللياقة اللازمة للقيام بمهام وظيف

 .(1)"لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ شرعي أو يُعين فيها من جاوز سن السبعين

بأن المشرع الفلسطيني في نص المادة السابق قد وفق كثيراً حينما جمع بين  يرى الباحث
بتحديد سن التقاعد ببلوغ القاضي سن خمسة  قاممصلحة القاضي والمصلحة العامة في الدولة، حيث 

 فيو  ،لمصلحة العمل القضائي قد أجاز تمديد عمل القاضي لمدة خمس سنواتوستون عاماً، ولكنه 
وهنا ترك المشرع تحديد الأصلح ببقاء القاضي  ،كل الأحوال بما لا يزيد سن القاضي عن سبعين عاماً 

 .من خلال مجلس القضاء لسن السبعين هو المصلحة العامة التي تتقرر

في القوانين الأخرى المنظمة لعمل القضاة بتعديل نصوص سن التقاعد أسوة  وندعو المشرع
  بهذه المادة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

 ثانياً: السن القانوني لتقاعد أعضاء النيابة العامة

حل السن القانوني لتقاعدهم، ولم يُ  إلى الباب الخامس الخاص بأعضاء النيابة العامة يتطرق لم 
سواء قانون الخدمة المدنية أو الأحكام الخاصة بالقضاة، الأمر  ،أحكام أي قانون  عليهم للتطبيق

في الأحكام الواجب تطبيقها على أعضاء النيابة العامة، ومع ذلك  وتشريعياً  الذي أحدث فراغاً قانونياً 
، وقد أثير هذا ستينأعضاء النيابة العامة بمجرد بلوغهم سن الخدمة  إنهاءقام ديوان الموظفين العام ب

حالتهم للتقاعد إحيث لجأ أعضاء النيابة العامة الذين تم  ،الموضوع أمام القضاء الإداري الفلسطيني
ببلوغهم سن الستين، للطعن في القرارات الصادرة بحقهم بإحالتهم إلى التقاعد، وقد استقر القضاء 

( من قانون السلطة القضائية بأنه لا ينطبق على أعضاء النيابة 34/1) المادة صن ما جاء في على
 .(2)العامة وهو نص خاص بالقضاة فقط

بالرغم من أن قانون السلطة القضائية لسنة " بأنه لها وقد قضت محكمة العدل العليا في حكم
إلا أنه أفرد لكل منهما أحكاماً  ،تتعلق بالقضاة وأعضاء النيابة العامة اً تضمن قواعد وأحكام (2002)

خاصة، فقد أفرد للنيابة العامة الباب الخامس من القانون المذكور كما أحال صراحة ببعض نصوص 
                                                           

( من قانون القضاء 31( بشأن القضاء الشرعي، المطبق في الضفة الغربية، والمادة )2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )28المادة ) (1)
 ‌( المطبق في قطاع غزة.2011( لسنة )3الشرعي رقم )

 .433-432د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (2)
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من القانون من أنه  61ذلك الباب إلى الأحكام الخاصة بالقضاة، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 
من  16لشروط المنصوص عليها في المادة يشترط فيمن يعين عضواً بالنيابة أن يكون مستكملًا ل

من القانون المذكور التي تنص على أنه  34ذات القانون والمتعلقة بتعيين القضاة، وعليه فإن المادة 
لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من تجاوز عمره سبعين سنة لا تنطبق على أعضاء 

ولو ذهبت إرادته لأبعد  ،صاً أفرده المشرع للقضاة فقطالنيابة العامة إذ يعد النص المذكور نصاً خا
( من 12المادة )ليه بنص خاص أو لأتى على ذكر ذلك صراحة، وبالتالي فإن إمن ذلك لأحال 

 .(1)" هو الذي يشمل أعضاء النيابة العامة (1959( لسنة )34رقم ) قانون التقاعد المدني

الحالة لا يتجاوز دورها الكشف عن حكم القانون ويرى بعض الفقه أن قرار الإدارة في هذه 
متى بلغ الموظف هذه السن، وإن تجاوز الموظف هذه السن ولم يصدر القرار من المرجع المختص 
بإحالته على التقاعد، فإن حكم القانون ينفذ من تاريخ بلوغ الموظف السن القانونية لترك الخدمة، إلا 

ركز القانوني الذي يلتحق به الموظف عند بلوغ هذه السن إذا نص القانون على خلاف ذلك، فالم
 .(2)يكون بقوة القانون وليس بفعل قرار الإدارة

لم ينص صراحة على سن التقاعد  وتعديلاته قانون السلطة القضائيةوالجدير بالذكر أن 
ام مثل لأعضاء النيابة العامة ولم يحيل أيضاً على أحكام تقاعد القضاة كما فعل في باقي الأحك

( لسنة 70حكم محكمة العدل الفلسطينية في الدعوى الإدارية )إلا أن الواجبات والتعيين والمسائلة، 
( قد أكد على أن أعضاء النيابة العامة ينطبق عليهم أحكام التقاعد المدني، لا سيما وأن 2005)

الإحالة في كل ما  ص على( وتعديلاته ن2002( لسنة )1المشرع  في قانون السلطة القضائية رقم )
( لسنة 4إلى تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ) في ذات القانون  لم يرد به نص

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، أنه " ( من1مكرر 81( وتعديلاته في المادة )1998)
أي قوانين أخرى ذات  تسري على القضاة والسلطة القضائية، أحكام قانون الخدمة المدنية، أو

"تنتهي خدمة الموظف إذا  ه على( من96، حيث نص بشأن سن التقاعد العام في المادة )(3)"علاقة
خدمة أعضاء النيابة العامة بقوة القانون  نهاءوعليه يكون السن القانوني لإ ،(4)أكمل الستين من عمره"

                                                           
، موقع 2006/1/22( بتاريخ 2005( لسنة )70حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) (1)

 المقتفي.
 .214د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (2)
( 40فة هذه المادة بالقرار بقانون رقم )( وتعديلاته، حيث تم إضا2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )1مكرر 81المادة ) (3)

 ( منه.31( في المادة )2020لسنة )
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )96المادة ) (4)
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الخدمة المدنية الفلسطيني بوصفهم هو بلوغهم سن الستين عاماً، حيث يطبق عليهم أحكام قانون 
 موميين.موظفين ع
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 الثانيالمطلب 

 صدور حكم جزائي بحق عضو السلطة القضائية

ة فهي من الطبيعي أن تكون لازمة وضرورية عام لأفرادجميع ابالنسبة ل كبيرة للأخلاق أهمية
والسلطة العامة، لذا تركز جميع أنظمة للموظف العام خاصة، كونه مؤتمن على المصلحة العامة 

الخدمة المدنية على ضرورة تمتع المرشح للوظيفة العامة بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة، فالموظف 
العام هو ممثل السلطة والحارس الأمين على مصالح الدولة فهو محط أنظار الجميع وتصرفاته تمس 

    .(1)من سمعة المؤسسة العامة التي يتبع لها

حيث قضت  ةوقد أكد القضاء الإداري الفلسطيني على أهمية تمتع الموظف بالأخلاق الحميد
مانة والشرف خلاق الحميدة والأن الاساس في صفات الموظف العام هي الأأوبما في حكم لها بأنه "

ينات حسب ما جاء في الب‌الأخلاقيةن مخالفة المستدعي المسلكية أوبما  ،والاستقامة وحسن السلوك
 إصداردارة على سباب القانونية والواقعية التي حملت الإوخاصة ملف التحقيق معه يبين الأ ،المقدمة

 .(2)"القرار المطعون فيه

ن أوذلك  ،ومن الشروط الجوهرية التي يجب أن تتوافر في القاضي هو شرط المؤهل الأخلاقي
الفصل في أعز ما لدى الإنسان، حياته  كافة التشريعات القضائية العربية تعهد إلى القضاء بأمانة

وتعتمد في ذلك اعتماداً كبيراً على شرف القضاة ووجدانهم، إضافة إلى اعتمادها على  ،وحريته وماله
فساد القضاة مما يؤدي إلى عدم عملهم واجتهادهم وحلمهم، وإن أكثر الأمور سبباً في تهديم القضاء 

  .(3)مالثقة به

حدد المشرع من ضمن الأسباب التي تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف العام والدولة قد و 
أحال  إلا أنهعلى هذه الأسباب وإن لم ينص قانون السلطة القضائية و هو صدور حكم جزائي بحقه، 

ية ( من قانون الخدمة المدن96/6)المادة  إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، والذي جاء في
...  تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:بـأنه " ( وتعديلاته1998( لسنة )4الفلسطيني رقم )

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو  -6
 وأحيث رتب المشرع على صدور حكم بحق الموظف العام في جريمة مخلة بالشرف  ،(4)"الأمانة

                                                           
 .24-23جاكلين عمرية، مرجع سابق، ص (1)
، موقع 30/4/2018( بتاريخ 2017( لسنة )82ى الإدارية رقم )حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعو  (2)

 (./http://muqtafi.birzeit.edu، )المقتفي
 .1280د. عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص (3)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )96/6المادة ) (4)
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، لذلك أن تنقضي العلاقة الوظيفية بينه وبين الدولة بقوة القانون  الأمانة سواء أكانت جناية أو جنحة
سوف نتناول مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وموقف القضاء الإداري منها، وشروط إعمالها 

  .كسبب من أسباب انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية

 

 ولالفرع الأ 

 ائم المخلة بالشرف والأمانةمفهوم الجر 

خلة بالشرف أو الأمانة وإنما ترك تحديد ذلك للفقه ملم يعرف المشرع الفلسطيني الجرائم ال
إضافة إلى أنه لم يضع معياراً لذلك ولكن سلطة تقديرية في تحديد مدى اعتبار الجريمة من  والقضاء

لكن هذا الأمر قيده القضاء بمعيار محدد لبيان هذه الجرائم المخلة  ،النوع المخل بالشرف والأمانة
  ثاراً كبيرة منها فصل الموظف من عمله.آبالشرف أو الأمانة كونه يترتب عليها 

بأنها "أن يكون الجرم من  الأمانة وأوقد عرفت محكمة تمييز دبي الجرائم المخلة بالشرف 
الاعتبار أو الكرامة  فقد مرتكبها الثقة أووانحراف في الطبع تُ  قلُ التي ترجع إلى ضعف في الخُ الأفعال 

لتولي المناصب  وفقاً للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب بما لا يكون معه الشخص أهلاً 
والملابسات التي تحيط  العامة مع الأخذ في الاعتبار بظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف

 .(1)"ارتكابها بارتكاب الجريمة والباعث على

 بقولهلإداري المصري في تحديد مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما اجتهد القضاء ا
قانون  فيإن قضاء هذه المحكمة جرى واضطر على أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد "

هذا  في، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانعاً  جامعاً  قانون آخر سواه تحديداً  أيالعقوبات أو 
لق وانحراف الخُ  فيترجع إلى ضعف  التيتلك  هيالشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها 

ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى  التيالاعتبار نوع الجريمة والظروف  فيالطبع مع الأخذ  في
 .(2)"السيرةكشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء 

عرف الجريمة المخلة بالشرف والأخلاق العامة، ووضع معياراً فالقضاء الإداري الأردني  أما
ا في ، حيث قررت محكمة العدل العليوالأمانة يمكن اللجوء إليه في تمييز الجريمة المخلة بالشرف

                                                           
( والمشار إليه في الجرائم المخلة بالشرف والأمان 21/6/1999( الدائرة التجارية، الصادر بتاريخ )1997( لسنة )615الطعن رقم ) (1)

 .21، ص2019للباحث/ فيصل المقبالي، رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 
 ، موقع بوابة مصر للقانون والقضاء.22/9/1996ق( بتاريخ 24( لسنة )0865حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم ) (2)
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"...استقر الفقه والقضاء على تعريف الجريمة المخلة بالشرف والأمانة على أنها تلك  حكم لها بأنه
دنيء  ،التي ينظر إلى مرتكبيها بعين الازدراء والاحتقار، إذ يعتبر ضعيف الخلق منحرف الطبع

ق أو انحراف النفس، فإذا تمت الجريمة بحسب الظروف التي ارتكبت فيها، بسبب ضعف في الخلُ 
، بصرف النظر كانت مخلة بالشرف أو الأمانةو تأثير الشهوات أو النزوات أو سوء السيرة، بالطبع أ

 .(1)عن التسمية المقررة لها في القانون "

 

 ثانيالفرع ال

 ةموقف القضاء الإداري الفلسطيني من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمان

خدمة  إنهاءوقد استقر القضاء الإداري الفلسطيني على أن الإدارة لا شأن لها بخصوص 
ولما الموظف العام فيما يخص ارتكابه جريمة تخل بالشرف أو الأمانة حيث قضت في حكم لها بأنه "

نما يتم إو جنحة أن فصل الموظف نتيجة الحكم عليه في جناية أ وقضاءً كان من المستقر عليه فقهاً 
جراء تنفيذي ولا ينشئ بذاته مركزاً إنما هو إدارة في هذا الخصوص ن ما تصدره الإأو  ،بقوة القانون 

، علان وتسجيل للأثر التبعي الذي ترتب من قبل بحكم القانون إ قانونياً مستحدثاً للموظف بل هو مجرد 
مانة وتتنافى مع واجبات ن الجناية التي ارتكبها المستدعي تعتبر من الجنايات المخلة بالشرف والأأو 

ولما كان فصل المستدعي قد تم بقوة القانون وبمجرد صدور حكم جنائي عليه وما ، خلاقهأالموظف و 
هي وبالتالي فإن  لإرادتهاالمشرع الذي فرض هذا الحكم وليس  لإرادةلا مجرد تنفيذ إعمل الادارة 

 .(2)"القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون 

ما أكد القضاء الإداري الفلسطيني على أن تحديد طبيعة الجرائم المخلة بالشرف والأمانة من ك
"أكدت المستدعى ضدها في لائحتها الجوابية أن قرار  حيث قضت في حكم لها ،صلاحية الإدارة

 .(3)رفع الحصانة كان نتيجة قيامه بعمل مخل بالشرف والأمانة )التزوير("

اء في إعطاء جهة العمل والإدارة العامة سلطة تقدير ما إذا كانت الجريمة إن تقرير الفقه والقض
مخلة بالشرف أو الأمانة هو مسلك سليم، لأن جهة الإدارة هي أقدر من غيرها على تحديد ما إذا 

                                                           
 .679(، ص1994(، مجلة نقابة المحامين )313/1993حكم محكمة العدل العليا الأردنية، رقم ) (1)
، موقع 13/2/2018( بتاريخ 2017( لسنة )46حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) (2)

 المقتفي.
، موقع 17/3/2010( بتاريخ 2009( لسنة )180حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) (3)

 قتفي.الم
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كان الفعل يؤثر على مقتضيات الوظيفة العامة تبعاً لكل حالة على حدا، وبالتالي تكييف الجرائم إن 
ة بالشرف والأمانة في مجال الوظيفة العامة سواء في التعيين أو الاستمرار في الوظيفة كانت مخل

 .(1)من سلطة جهة الإدارة

الموظف العام كأثر يترتب على ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو  ةخدم إنهاءويلاحظ أن 
ولا يعد ذلك صادر عن الإدارة كعقوبة تأديبية،  ،الأمانة وصدور حكم جزائي بحقه يتم بقوة القانون 

 إنهاءلذا لا يلزم أن تتدخل لإنشائه أو إجرائه السلطة التأديبية ولا يكون لها أي سلطة تقديرية في 
خدمة الموظف العام، وإنما هو بجميع الأحوال عقوبة جزائية تبعية حتى لو كانت العقوبة التبعية لم 

ويتحقق انتهاء خدمة الموظف  ،ات بل جاء النص عليها في قوانين أخرى ينص عليها في قانون العقوب
العام بتحقق السبب وهو الحكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويبقى دور الإدارة هو 

 . (2)تطبيق وتنفيذ القانون 

بشأن  (2017( لسنة )19وقد جاء النص على هذ الشرط صراحة في القرار بقانون رقم )
تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة بأنه "و( /10/1في نص المادة ) ل قانون المحكمة الدستوريةتعدي

إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد ... و.  في أي من الحالات الآتية:
خدمة عضو المحكمة  إنهاء، يتبين من هذا النص أن المشرع نص صراحة على (3)"إليه اعتباره

لم يحدد هل هي جناية أو جنحة وهذا النص و  ،الدستورية إذا أدين بجريمة تخل بالشرف أو الأمانة
شامل رغم عدم تحديد نوع الجريمة فأي جريمة تخل بالشرف والأمانة مهما كانت جنحة أو جناية 

م التي لا تقبل الطعن فيها هي الأحكاتعرف الأحكام القطعية بأنها " و )بات( أدين فيها بحكم قطعي
 .(4)وهي أقوى الأحكام "بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية

( بشأن القضاء 2021( لسنة )8في القرار بقانون رقم ) أيضاً  كما جاء النص على هذا السبب
 -6...  تنتهي خدمة القضاة الشرعيين في الأحوال الآتية:( بأنه "29/6الشرعي حيث نصت المادة )

، يتضح (5)"لحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانةا
خدمة القاضي الشرعي يكون بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو  إنهاءمن هذا النص أن 

                                                           
 .31، ص2019فيصل المقبالي، الجرائم المخلة بالشرف والأمان رسالة ماجستير، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  (1)
 .351د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (2)
( المطبق 2006( لسنة )3)( بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 2017( لسنة )19و( من القرار بقانون رقم )/10/1المادة ) (3)

 في الضفة الغربية.
 .350أ.د عثمان التكروري، مرجع سابق، ص (4)
 ( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )29/6المادة ) (5)
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ولا يقبل  جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، والحكم النهائي يعني الذي صدر عن محكمة الدرجة الثانية
 الطعن فيه إلا بالنقض.

 

 ثالثالفرع ال

 بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أعضاء السلطة القضائيةخدمة  إنهاءشروط 

السلطة القضائية في هذه الحالة بحكم أو قوة القانون توافر ثلاثة  أعضاءخدمة  نهاءيشترط لإ
 : (1)شروط وهي

 فلسطينية مختصة بنظر الدعاوى الجزائية.صدور عقوبة بحق الموظف العام من محكمة  .1
يجب أن يكون الحكم الصادر في جريمة وفق قانون المحكمة الدستورية، وجريمة من نوع  .2

، وتنقسم الجرائم إلى وقانون الخدمة المدنية جناية أو جنحة وفق قانون القضاء الشرعي
في المحافظات  جنايات وجنح ومخالفات، وقد عرف قانون العقوبات الفلسطيني المطبق

الجنوبية الجناية بالمادة الخامسة منه على أنها: "هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو 
الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن التي لا تقل مدتها عن ثلاث 

ا:" كل سنوات"، أو أن يكون محكوم عليه بجنحة، وقد عرف قانون العقوبات الجنحة بأنه
 .(2)جرم لا يعد جناية أو مخالفة"

كما نص على ذلك القوانين ذات  ،يجب أن يكون الحكم الصادر بحق الموظف نهائياً  .3
الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف، سواء لأن " يه ةالنهائي والأحكام ،(3)العلاقة

وصيرورتها نهائية، أم لصدورها المشرع قرر عدم جواز استئنافها، أم لفوات ميعاد الاستئناف 
وبالتالي أصبح الحكم الصادر بحقه نهائياً وقابلا  ،من محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية

( بشأن 2017( لسنة )19القرار بقانون رقم )أما  ،(4)، وتحوز قوة الأمر المحكوم فيه"للتنفيذ
بأن يكون الحكم قطعي  و(/10/1)المادة قد نص في ف تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

 . أي لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية أو الغير عادية

                                                           
 .435د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (1)
 (.1936( لسنة )74( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )5المادة ) (2)
 ( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8(، والقرار بقانون رقم )1998( لسنة )4قانون الخدمة المدنية رقم ) (3)
 .350أ.د عثمان التكروري، مرجع سابق، ص (4)
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أن تكون الجريمة المدان بها والصادر فيها حكم من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم  .4
يكن رد إليه اعتباره سواء بنص القانون أو بناء على قرار من الجهة المختصة وفق أحكام 

 .لإجراءات الجزائية الفلسطينيقانون ا

الدكتور ماجد الحلو بأن الجنايات تكون سبباً للفصل من الخدمة بحكم نهائي بسبب  ونتفق مع
خطورتها حيث تعد من أخطر الجرائم حتى ولو لم تكن من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، حيث 

في كل من الجريمة والعقوبة حتى  جسامةن الموظفين تكاد تتفق على استلزام قدر معين من الينواإن ق
ما جناية إيجب أن تكون  يؤدي الحكم الجنائي المتعلق بهما إلى انتهاء الخدمة، فبالنسبة للجريمة

من الجرائم  لأن مثل هذه النوعية ،ما جنحة مخلة بالشرف أو الأمانةأخطر أنواع الجرائم، و أوهي 
يجب أن تكون على مشينة تفصح عن شخصية غير جديرة بتولي الوظائف العامة، وبالنسبة للعقوبة 

وهي تكون كذلك إذا تعلق الأمر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية، ويلاحظ  ،قدر من الجسامة
ملابسات مختلف الظروف وال‌أن جسامة العقوبة تبين أيضاً جسامة الجرم المرتكب في ضوء

 .(1)المحيطة

ويعزل الموظف إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة 
كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة والشهادة الكاذبة، وأي جريمة أخرى مخلة 

اب الحكم الدرجة الحالة معزولًا حكماً من تاريخ اكتس ههذ بالأخلاق العامة ويعتبر الموظف في
خدمة الموظف بسبب ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة عدم جواز  إنهاءالقطعية، ويترتب على 

 .(2)إعادة تعيينه في أي دائرة من الدوائر العامة، كما يترتب عليه حرمانه من جميع الحقوق المالية

فيما يخص مسألة رد الاعتبار في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة فإن  والجدير بالذكر
والقرار بقانون بشأن القضاء الشرعي لم يتطرق لمسألة  ،المشرع في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني

بخلاف القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي أضاف عبارة "ولو رد  ،رد الاعتبار
الذي صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة  في المحكمة الدستورية وهذا يفيد بأن القاضي ،اعتباره" إليه

هذا القضاء على وقد أكد  ،ةجاء بالإدانورد إليه اعتباره فإنه تنتهي بذلك خدمته طالماً أن الحكم 
تنتهي خدمة الموظف في حالة الحكم عليه بحكم نهائي من الإداري الفلسطيني في حكم له بأنه "

                                                           
 .383-382، صد. ماجد الحلو، مرجع سابق (1)
 .223د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
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ن صدور عفو عن المتهم لا أو و جنحة مخله بالشرف والأمانة أمحكمة فلسطينية مختصة بجناية 
 .(1)"وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون  ليهإبالجرم المسند نه لم يقم أيعني 

وأما عن أثر وقف تنفيذ العقوبة الجنائية في جعلها سبباً لانتهاء خدمة الموظف العام فيختلف 
خر، ففي بعض القوانين يرتب الحكم الجنائي أثره حتى وإن صدر مع وقف التنفيذ، آمن قانون إلى 

في قوانين ثار المترتبة عليه، و إلا إذا قضى الحكم صراحة بالإضافة إلى وقف التنفيذ بوقف كافة الآ
الخدمة جوازياً للإدارة في حالة وقف تنفيذ العقوبة، وأما في مصر فيقضي قانون  إنهاءأخرى يكون 

 .(2)الخدمة إنهاءالعاملين بأن وقف التنفيذ يمنع من 

، حيث لا يؤدي إلى عزل الموظف وقد استقر القضاء الفلسطيني على أن وقف تنفيذ العقوبة
إن عزل الموظف يكون واجباً عندما تكون ليا الفلسطينية برام الله: )جاء في حكم محكمة العدل الع

كانت العقوبة الواجب تنفيذها هي  إذاما أعقوبة الموظف النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس، 
لى الغرامة فلا يكون الموظف مستحقاً إالمحكمة صلاحيتها في تحويل الحبس  استعمالالغرامة بسبب 

 .(3)(للعزل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، موقع 30/6/2015( بتاريخ 2015( لسنة )67حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) (1)

 المقتفي
 .383د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص (2)
م، موقع المقتفي، 29/02/2012، بتاريخ 2011لسنة  285محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم  (3)
(?CJID=89077http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx )25/12/2022 م09:20م الساعة. 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=89077
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 الثالثالمطلب 

 وفاة عضو السلطة القضائية

وهي أيضاً نهاية لعمله الوظيفي بشكل  ،تعتبر الوفاة النهاية الطبيعية لحياة الشخص العادي
خر، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتقل الوظيفة إلى ورثة الموظف، فإن آلا يقبل أي تفسير 

بل  بشكل تلقائي وبقوة القانون ولا تحتاج إلى تدخل الإدارة في ذلك تهالموظف ينهي خدم انتهاء حياة
، بشكل طبيعي هي النهاية الحتمية للإنسانن الوفاة أ كما، الإرادة تكون لله وحده سبحانه وتعالى

الوظيفية، أضف إلى ذلك أن علاقة الموظف بالدولة علاقة و  لحياته العملية وبالتالي فهي نهاية مؤكدة
 . (1)تتعلق بشخص الموظف دون غيرهشخصية 

سن التقاعد بالموت،  بلوغ العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف العام بالدولة قبلحيث تنتهي 
فهو محدد بميقات  ه،ويعتبر الموت حق وقدر مكتوب على كل إنسان، وهذا الأجل لا يمكن تأخير 

ولا يعدو أن  ،عند الله عز وجل، وأن الناتج عن هذا الموت هو نهاية الحياة الوظيفية لهذا المتوفى
، وقد تتكفل عادة بدفع مكافأة أو تعويض يكون القرار الصادر إلا كاشفاً لأمر تحقق بقوة القانون 

 .(2)قاصرينبالإضافة إلى صرف رواتب شهرية خاصة لزوجة الموظف وأولاده ال

ف الموت طبياً بأنه "التوقف النهائي للقلب والرئتين، والجهاز التنفسي عن العمل يعر وقد جاء ت
، (3)توقفاً تاماً حيث يترتب على هذا التوقف حرمان المخ وسائر أعضاء الجسم من سريان الدم إليها"

ط وضخ الدم في يتنشأي أن الموت الطبيعي يتحقق بتوقف أجهزة الجسم الحيوية والمسئولة عن 
 ، ورغم هذا التعريف للموت إلا أن الوفاة قد تتحقق بصورة طبيعية أو حكميةالجسم ونقل الأوكسجين

وهو ما يقتضي تناولها مع تحديد موقف المشرع الفلسطيني من الوفاة كسبب من أسباب انتهاء خدمة 
 .عضو السلطة القضائية

 

 

 
                                                           

، فاطمة المحاسنة، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون في قانون الموارد البشرية القطري، رسالة ماجستير، كلية القانون بجامعة قطر (1)
 . 23، ص2021قطر، 

 .262د. خالد الزعبي، مرجع سابق، ص (2)
(، حولية كلية الدراسات الإسلامية 31والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليها، المجلد الأول، العدد )د. محمد حلمي، الموت الشرعي  (3)

 565والعربية للبنات بالإسكندرية، ص
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 الفرع الأول

 الوفاة )الموت(أنواع 

يكون الموت طبيعياً كما سبق تعريفه بتوقف أجهزة التنفس والقلب، وقد يكون الموت حكمياً قد 
 بقرار من المحكمة المختصة.

 الحيوية بتوقف أجهزة الإنسان الموت المؤكد الحقيقي الذي يتحقق ووهالوفاة الحقيقية:  (1
، ويثبت ذلك بشهادة وفاة صادرة عن جهة مختصة والدماغ القلب وأجهزة التنفسب المتمثلة

  .(1)تفيد وفاة الشخص الداخليةوهي وزارة 
كما ذكرنا أنفاً أن الموت الحقيقي يكون بموت الشخص نتيجة توقف أجهزة  الوفاة الحكمية: (2

الداخلية نتيجة لتقرير الجسم الحيوية عن العمل، ويتأكد ذلك بشهادة وفاة صادرة عن وزارة 
صادرة عن جهة طبية يفيد بموت ذلك الشخص، أما الموت الحكمي وهو ما يعرف في 

( 177، حيث نصت المادة )"مفقودموت الب"الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية 
المفقود بأن " ( المطبق في الضفة الغربية1976( لسنة )61رقم )‌من قانون الأحوال الشخصية

لذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده ما لم ا
يكن فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه 
ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا كان في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن 

المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية  هلاكه فيفوض أمر
في أن يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها 

وعليه يتضح أن الموت الحكمي  ،(2)"القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً 
لب على الظن هلاكه لعدم وصول أي رسائل منه أو اتصال يفيد أنه يتعلق بالمفقود الذي غ

على قيد الحياة، ونظراً لتعلق حقوق الغير بحياة هذا المفقود فقد جعل المشرع حداً لغيابه في 
 .ظروف طبيعية أو في ظروف استثنائية

 

 

                                                           
 .23فاطمة المحاسنة، مرجع سابق، ص (1)
( من قانون حقوق العائلة 119( المطبق في الضفة الغربية، والمادة )1976( لسنة )61( من قانون الأحوال الشخصية رقم )177المادة ) (2)

 المطبق في قطاع غزة.
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 ثانيالفرع ال

 السلطة القضائيةموقف المشرع الفلسطيني من الوفاة كسبب لنهاية خدمة أعضاء 

خدمة أعضاء  إنهاءلم يتناول قانون السلطة القضائية النص على الوفاة كسبب من أسباب 
لكن قانون السلطة القضائية أحال في كل ما لم يرد به نص إلى أحكام قانون  ،السلطة القضائية

ام وذكر خدمة الموظف الع إنهاءوقد نص قانون الخدمة المدنية على أسباب  ،الخدمة المدنية
، أما قانون المحكمة الدستورية (1)خدمة الموظف العام بقوة القانون  نهاءلإ كسبب من ضمنها الوفاة

خدمة أعضاء المحكمة الدستورية  إنهاءوتعديلاته فقد نص صراحة على أن من ضمن أسباب 
كما أن القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي نص صراحة على الوفاة كسبب ، (2)كسبب منهاالوفاة 

( بأنه "تنتهي خدمة 29حيث نصت المادة ) ،خدمة القضاة الشرعيين بقوة القانون  إنهاءمن أسباب 
 .(3)الوفاة ..." -1القضاة الشرعيين في الأحوال التالية: 

القضاة النظاميين وقضاة المحاكم  خدمة‌تنتهيفإنه  واستناداً لنصوص التشريعات الفلسطينية
الإدارية وقضاة المحكمة الدستورية وقضاة المحاكم الشرعية وأعضاء النيابة العامة بالوفاة، وهذا 

خدمة القضاة وأعضاء النيابة  لاستمرار فلا إمكانية ،يالوضع القانون الأمر طبيعي ويتفق مع
ة عضو السلطة القضائية بقوة القانون دون حاجة وفي وهذه الحالة تنتهي خدم ،العامة بعد وفاتهم

وفي حال أصدرت الجهة الإدارية قراراً فيكون قراراً كاشفاً وليس منشئاً  ،قرار بذلك إصدارإلى 
خدمة أعضاء السلطة القضائية بالوفاة تتحقق من تاريخ حدوث  انتهاءلمركز قانوني، كما أن 

بواقعة الوفاة، ويستحق ورثة عضو السلطة القضائية وليس من تاريخ علم الجهة الإدارية  الوفاة
والمتمثلة في استمرار الجهة الإدارية بصرف  ،في هذه الحالة مصاريف جنازة وكذلك منحة وفاة

، ومبلغ التأمين الذي يتم احتسابه وفق راتبه لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب التقاعدي
   .(4)الجدول المرفق بقانون التقاعد العام

 

 

 
                                                           

 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )96/7المادة ) (1)
 (.2006( لسنة )3العليا رقم ) هـ( قانون المحكمة الدستورية/21المادة ) (2)
 ( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )29/1المادة ) (3)
 .437د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (4)
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 الرابعالمطلب 

 أو الأهلية فقدان عضو السلطة القضائية الجنسية

لقد حدد المشرع الفلسطيني ضمن شروط التعيين تمتع المرشح للعمل في الوظائف القضائية 
روط شوكذلك تمتعه بالأهلية القانونية لتولي تلك الوظائف وأن هذا الشرط من ال ،بالجنسية الفلسطينية

 والمستمرة للعمل القضائي، وعليه سوف نتناول في هذا المطلب فرعين وهما:زمة لاال

 

 الفرع الأول

 فقدان عضو السلطة القضائية الجنسية

تعد الجنسية رابطة الانتماء إلى دولة معينة، ويؤدي فقد الجنسية إلى انتهاء خدمة الموظف 
ويكون ذلك بطبيعة الحال في غير بقوة القانون، من تاريخ صدور قرار سحب الجنسية أو اسقاطها، 

الحالات التي يجوز فيها تولي الأجانب للوظائف العامة كالعمل في الوظائف الدائمة، أما في الحالات 
التي يجوز فيها تولي الأجانب العمل مثل الوظائف المؤقتة فلا يؤدي فقد الجنسية إلى انتهاء خدمة 

 .  (1)الموظف بقوة القانون 

الدول فيمن يتولى الوظيفة العامة أن ينتمي لجنسيتها وذلك حتى تضمن  طلب أنظمة كافةتت
قدراً من الولاء في الموظفين العاملين في مؤسساتها، وقد يستلزم نظام الخدمة المدنية توافر الجنسية 
فيمن يعين لأحدى الوظائف العامة، وهو شرط من شروط التعيين في الوظيفة العامة، كما أنه شرط 

يبقى قائماً للاستمرار في شغل الوظيفة العامة، فإذا فقد الموظف هذه الجنسية تنتهي يفترض أن 
خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور قرار اسقاط الجنسية أو سحبها وذلك لفقدان شرط هام وأساسي 

 . (2)من شروط الاستمرار في الوظيفة العامة

أو قد يكون بتجريده من الجنسية  ،دتهإن فقدان الشخص للجنسية قد يكون بالتخلي عنها بإرا
بعقوبة أو غيرها، وفي كلتا الحالتين يفقد المواطن جنسيته، وتزول الجنسية بقوة القانون حتى دون 
ابداء إرادة الشخص صراحة بمجرد اكتسابه لجنسية أجنبية بالتجنس، وقد يكون التخلي عن الجنسية 

خلي عن جنسيتها للسماح له بترك جنسيته، والتجريد بطلب من الشخص وموافقة من الدولة المراد الت
من الجنسية غالباً ما يكون كجزاء على شخص أجنبي سبق له أن اكتسب هذه الجنسية على عكس 

                                                           
 .382-381د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص (1)
 .226د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
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الحال بالنسبة للفقد المترتب عن التغيير الإرادي للجنسية، بطريق التخلي مثل التجنس أو الزواج 
 . (1)بأجنبية إذا كانت لازمة لنظرية التبعية

كما تُرتب بعض قوانين الجنسية على قيام الفرد بأي فعل من الأفعال التي تشكل اخلالًا 
بواجباته الأساسية نحو وطنه، زوال الجنسية عنه وذلك كعقوبة أو جزاء، فمن الصعب أن تقبل الدولة 

لال اعتدائه استمرار تمتع الشخص بجنسيتها ما دام أنه قد أظهر عدم ولائه وإخلاصه الذي ثبت من خ
على مصالح الدولة العليا، ويتم هذ التجريد للجنسية بقوة القانون أو بقرار إداري تبعاً لطريقة اكتساب 
الجنسية، فيما لو كانت بصفة طارئة أو أصلية، بمعنى أخر التفريق بين الوطني الأصيل والوطني 

 . (2)الطارئ 

المدنية التي أحال قانون السلطة القضائية لم تتطرق قوانين السلطة القضائية أو قانون الخدمة 
خدمة أعضاء السلطة القضائية بفقدهم الجنسية الفلسطينية،  إنهاءفيما لم يرد فيه نص عليه إلى 

ولكن المشرع نص على الشروط اللازمة للتعيين في الوظائف القضائية بشرط الجنسية الفلسطينية 
وإن فقدان الجنسية ، وتعديلاته( 2002( لسنة )1م )رق( من قانون السلطة القضائية 16المادة )في 

( عند تحديد 16يترتب عليه قانوناً فقدان أحد شروط التعيين في القضاء التي جاء ذكرها في المادة )
 .(3)الشروط الواجب توافرها عند تعيين القضاة

بالوظيفة العامة ولابد ويستفاد من هذا الشرط بأنه يعد شرط صلاحية ويلزم توافره عند الالتحاق 
من استمراره أثناء الخدمة كونه شرط لزوم، ولذلك يترتب على فقدان شرط الجنسية انتهاء خدمة 
الموظف العام بقوة القانون، ويلاحظ أن انتهاء الخدمة بسبب تحقق فقد الجنسية يقع بقوة القانون دون 

 . (4)إعمال للسلطة التقديرية من جانب الجهة الإدارية

ما يتعلق بإثبات الجنسية فإنه يتم بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية وجواز السفر وفي
وقد تطلب بعض الإدارات شهادة إدارية تثبت انتماء راغب الالتحاق بالوظيفة بجنسية الدولة التي 

ية سوف يوظف فيها، وفي حالة الشك في التمتع بالجنسية مثل وجود اختلاف بين الأوراق الرسم
 .(5)المقدمة، يتم اثبات هذه الجنسية بشهادة يتم الحصول عليها من وزارة الداخلية مقابل أداء رسم معين

                                                           
 وما بعدها. 128د. سالم الدحدوح، مرجع سابق، ص (1)
 .56، ص2012عبد العزيز العنزي، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  (2)
 .179ابق، صد. محمد أبو مطر، الوسيط في نظم الرقابة الدستورية القضاء الدستوري في فلسطين ومصر، مرجع س (3)
غسان أبو عودة، النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة  (4)

 .38، ص2015الأزهر بغزة، فلسطين، 
 .15جاكلين عمرية، مرجع سابق، ص (5)
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( من 15على حالة فقد الجنسية الفلسطينية في المادة ) وفي فلسطين تبين أن المشرع قد نص
س خلال إقامته في كل فلسطيني لم يكن فاقد الأهلية، تجنمراسيم الجنسية الفلسطينية الموحد بأنه "

بلاد أجنبية بجنسية تلك البلاد، وذلك بإحرازه شهادة تجنس أو قيامه بأي عمل آخر اختياري وقانوني، 
حيث اعتبر المشرع أن التجنس بجنسية  ،(1)"يعتبر أنه فقد الجنسية الفلسطينية اعتباراً من ذلك التاريخ
خدمة أعضاء  إنهاءيحقق سبب من أسباب دولة أخرى يؤدي لفقد الجنسية الفلسطينية وهذا بدوره 

 .السلطة القضائية كونه فقد الجنسية الفلسطينية

حيث تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً وبصورة 
تلقائية اعتباراً من تاريخ فقد الجنسية، فالجنسية شرط للصلاحية لشغل الوظائف العامة ابتداءً، 

يفة وللاستمرار في شغلها بعد ذلك بحيث إذا فقد الموظف جنسيته الأصلية أو المكتسبة فإنه يفقد الوظ
 .(2)الخدمة يتم بقوة القانون  إنهاءمنذ فقد الشرط وفقد الجنسية 

خدمة رئيس المحكمة الدستورية وأعضائه  إنهاءوجاء النص على فقد الجنسية كسبب من أسباب 
فقدان  -ز: ... تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية( بأنه "21في نص المادة )

والذي نص  2017( لسنة 19من خلال القرار بقانون رقم )تعديل هذا النص إلا أنه تم  ،(3)"الجنسية
والمتعلقة بأسباب انتهاء خدمة رئيس وأعضاء المحكمة  الأصلي، القانون  من( 21) المادة ليتعد‌على

 .4استثنى فقدان الجنسية من أسباب انتهاء الخدمةالدستورية العليا، والذي 

الموظف جنسيته أن تنتهي العلاقة الوظيفية بينه وبين الدولة ويترتب على صدور القرار بفقد 
ويكون ذلك من تاريخ صدور القرار بفقد الجنسية، وفي القانون الأردني يحرم  ،حكماً بقوة القانون 

الموظف الذي انتهت خدمته بسبب فقد الجنسية من كافة حقوقه المالية من الوظيفة التي كان يشغلها 
 .  (5)حقوقه التقاعدية في النظام العراقيويحرم كذلك من كافة 

                                                           
 (.1941-1925لسنة )( من مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحد 15المادة ) (1)
 .261، ص1998د. خالد الزعبي، القانون الإداري وتطبيقاته في الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (2)
 ( وتعديلاته.2006( لسنة )3ز( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )/21المادة ) (3)
تنتهي خدمة رئيس وأعضاء المحكمة في أي من  .1القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: ( من 21ز(: )تعدل المادة )/21المادة ) 4

 ه.د.الوفاة. فقدان الأهلية.  ج. ب.الاستقالة.الإحالة للتقاعد بانتهاء فترة الست سنوات المحددة في هذا القرار بقانون.  أ.الحالات الآتية: 
 ز.إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي، ولو رد إليه اعتباره.  و.مهام وظيفته. العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء 

( من هذه المادة، يتم 1باستثناء حالة الوفاة، في حال توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ) .2العزل من الخدمة وفقاً للقانون. 
 .(رار يصدر من رئيس الدولة، بناءً على تنسيب من الجمعية العامةإنهاء خدمة عضو المحكمة تلقائياً بق

 .336د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (5)
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أن فقد الجنسية الفلسطينية يؤدي حكماً وبقوة القانون إلى انتهاء خدمة أعضاء  القول ةوخلاص
السلطة القضائية نظراً لانعدام شرط لازم من شروط التعيين في الوظائف القضائية كما سبق الحديث 
 عنها في الفصل الأول، وعليه متى فقد القاضي جنسيته وفقاً لأحكام القانون الفلسطيني السالف الذكر

 وندعو المشرعفإنه بذلك ينتهي عمله في السلك القضائي بقوة القانون ودون الرجوع لإرادة أي جهة، 
خدمة  إنهاءالفلسطيني للنص صراحة في القوانين المنظمة لعمل أعضاء السلطة القضائية على 

لدستورية أعضاء السلطة القضائية بسبب فقد الجنسية الفلسطينية أسوة بالمشرع في قانون المحكمة ا
 العليا وتعديلاته نظراً لخصوصية العمل في هذه الوظائف.  

 

 الفرع الثاني

 هليةفقدان عضو السلطة القضائية الأ

وهي أهلية الأداء التي تمكنه  ،الشخص بالأهلية القانونيةمتع تلابد للقيام بأي عمل قانوني أن ي
من القيام بذلك العمل دون وجود عارض من عوارض الأهلية كالجنون والسفه والعته، كما أن المشرع 
في قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى الناظمة للقضاة قد اشترطت شرط الأهلية القانونية 

 راريته.للتعيين في هذه الوظائف، وإن لزوم الشرط يتطلب استم

وبالنظر إلى التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة بالأهلية المدنية والسياسية، يتضح أن المشرع 
الدكتور سليمان  الأهلية وقد عرف ،(1)لم يورد تعريفاً للأهلية في أي منها تاركاً تعريفها للفقه والقضاء

باشر بنفسه الأعمال القانونية ولأن ي له أو عليه حقوقه تتعلق به الشخص بأنصلاحية مرقص بأنها "
 .(2)والقضائية المرتبطة بهذه الحقوق"

يتبين أن القوانين الفلسطينية ذات العلاقة قد نظمت أحكام خاصة وفيما يخص أحكام الأهلية 
بِمُحَافَظَةِ الرَّشِيدُ هُوَ الَّذِي يَتَقَيَّدُ منها مجلة الأحكام العدلية، حيث عرفت الشخص الراشد بأنه " ،بالأهلية

رَفَ وَالتَّبْذِير ، كما قد أقرت في نصوصها بأن الجنون والعته والسفه سبب من (3)"مَالِهِ وَيَتَوَقَّى السَّ
(  2012( لسنة )4الفلسطيني رقم )أما القانون المدني  ،أسباب الحجر على الشخص الطبيعي

                                                           
د. محمد أبو مطر، اختصاص المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بالفصل في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية، مجلة  (1)

 .12، ص2021، 02، العدد 16المفكر، المجلد 
( في الالتزامات، مشار إليه لدى د. محمد أبو مطر، اختصاص المحكمة الدستورية 2د. سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني ) (2)

 .12العليا الفلسطينية بالفصل في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية، المرجع السابق، ص
 العدلية.( من مجلة الأحكام 947المادة ) (3)
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الأهلية في الباب الأول منه نص والذي نظم أحكام  (غزةالمحافظات الجنوبية )قطاع المطبق في و 
( منه بأن " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون 53في المادة )

لا يكون أهلًا لمباشرة حقوقه ( فقد نصت بأن "54كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية"، أما المادة )
كل من ( بأنه "55وكذلك المادة ) ،"اهة في العقلالمدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو ع

بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص 
"، وعليه يتبين أن القانون المدني المطبق في غزة قد جاء أكثر توسعاً الأهلية وفقاً لما يقرره القانون 

 .(1)في تنظيم أحكام الأهلية المدنية مقارن بمجلة الأحكام العدلية 

والقرار بقانون  ،(16/1وقد نص المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية في المادة )
ية الأداء في المرشح للعمل كقاضي، أسوة ( على ضرورة توافر شرط أهل2020( لسنة )40رقم )

بالمشرعين في الدول العربية كافة، إذ إنه شرط لا يمكن الاستغناء عنه، والإنسان إذا بلغ سن الرشد 
ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يكن مصاباً بعارض من عوارض الأهلية كالسفه والجنون والعته عد متمتعاً 

 .(2)بأهلية أداء كاملة

وإنما جاء الشرط من ضمن الشروط  صراحة قانون السلطة القضائية على هذا السببلم ينص 
اللازمة للتعيين في الوظائف القضائية، أما قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته فقد جاء النص فيه 

حيث نصت خدمة قضاة المحكمة الدستورية  إنهاءعلى سبب فقد الأهلية كسبب من أسباب صراحة 
... ج( فقدان  تنتهي خدمة عضو المحكمة في أي من الحالات الآتية: -1ج( بأنه "/21المادة )
ومتى فقد القاضي أو عضو النيابة الأهلية لأي عارض من عوارض الأهلية مثل الجنون  (3)الأهلية"

أو أي جهة أخرى  لارادتهأو السفه أو العته فإنه بذلك ينتهي عمله في السلطة القضائية دون الرجوع 
نما تنتهي خدمته بقوة القانون كما جاء في النص السابق وندعو المشرع للنص صراحة على هذا وإ

 الشرط أسوة بالمشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا كونه شرط لازم لبقاء القاضي في منصبه.

  

 

 

                                                           
د. محمد أبو مطر، اختصاص المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بالفصل في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية، مرجع  (1)

 .14-13سابق، ص
 .68حسين نصير، مرجع سابق، ص (2)
 ( وتعديلاته.2006( لسنة )3ج( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )/21المادة ) (3)



78 
 

 المبحث الثاني

    الأسباب الإدارية لانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية

، أن يصدر قراراً من الجهة المختصة بالتعيين عضو السلطة القضائيةخدمة  إنهاءقد يتطلب 
عضو السلطة القضائية خدمة  نهاءالموجبة لإفي ذلك يختلف باختلاف الأسباب  هذه الجهةودور 

تتعدد الأسباب الإدارية التي تؤدي و ، تهخدم ءقرارها بانتها إصدارمن  الجهة المختصةالتي تمكن 
الإداري بموجب قرار صادر من الإدارة  نهاءوقد يكون الإ ،خدمة عضو السلطة القضائية نهاءلإ

هذا القرار، ويكون قرار الإدارة في  صداربعد توافر الحالات أو الأسباب التي يحددها القانون لإ
الإداري لخدمة عضو السلطة القضائية  نهاءهذه الحالة قرار منشئاً وليس كاشفاً، وقد يكون الإ

 .بقرار إداري بناءً على طلب من عضو السلطة القضائية

الأسباب الإدارية لانتهاء خدمة عضو السلطة لذلك سوف نتناول في هذا المبحث بيان 
 من خلال مطلبين هما: القضائية

 الإدارةمن  صادر انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بقرار :الأولالمطلب 

 انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بطلب منه :الثانيالمطلب 
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 الأولالمطلب 

 الإدارةانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بقرار من 

على القيام  المؤهلين والقادرينتقديرية واسعة في اختيار الأشخاص  اتسلطبالإدارة  تتمتع
الخبرة والكفاءات والمؤهلات العلمية المناسبة،  أصحابمن  تبعاتهاالعامة، وتحمل  بأعباء الوظيفة

من تراه من الموظفين  ةخدم إنهاءبفي بعض الحالات  للإدارة صلاحيات المشرعيعطي كذلك الحال 
الوظيفة العامة بانتظام واطراد بعيداً عن الغايات الشخصية  فيغير جدير أو غير كفء للاستمرار 

خدمات الموظفين العموميين بقرارات إدارية صادرة عن الجهات  هاءإنوتقوم الإدارة ب ،والمصالح الذاتية
انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بقرار من ‌لذا سوف نشرع في بيان ؛(1)المختصة حسب القانون 

 من خلال عدة فروع وهي: الجهة المختصة

 

 الفرع الأول

 بسبب عدم اللياقة خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاء

اللياقة الصحية حتى يتمكن من ى من نأداء الخدمة الوظيفية أن يتمتع الموظف بحد أد يتطلب
النهوض بأعبائها، وفي ذلك مراعاة للمصلحة العامة وحفاظ على مصلحة الموظف في ذات الوقت، 
وتثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار صادر عن الهيئة الطبية المختصة، يصدر بناءً على طلب 

خدمة الموظف قبل نفاذ الإجازات  إنهاءسه أو الجهة الإدارية المختصة، ولا يجوز فنالموظف 
المرضية والاعتيادية المستحقة له إلا بموافقة منه، والأصل أن تنتهي خدمة الموظف من تاريخ 

قة الخدمة من السلطة الإدارية استناداً إلى قرار الهيئة الطبية المختصة بعدم الليا إنهاءصدور قرار ب
 . (2)خرآالصحية، إلا إذا حدد القانون تاريخاً 

وكذلك القوانين المنظمة لعمل القضاة بأنه يجب أن يتمتع  ،وقد اشترط قانون السلطة القضائية
اللازمة للقيام بأعبائهم الوظيفية، حيث نصت المادة  باللياقة الصحيةالقاضي وعضو النيابة العامة 

، وهنا المشرع (3)"لشغل الوظيفة طبياً  السيرة وحسن السمعة ولائقاً أن يكون محمود ( بأنه "16/4)

                                                           
 .21د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (1)
 .369د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص (2)
م بشأن 2020( لسنة 41( من القرار بقانون رقم )8/4(، والمادة )2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16/4المادة ) (3)

 المحاكم الإدارية.
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اشترط اللياقة الصحية سواء أكانت الجسدية أم العقلية فيمن يتولى العمل في القضاء أو النيابة 
 وذلك حتى يتمكنوا من القيام بأعباء وظيفتهم دون أي عائق.  ،العامة

فإذا كان ثبوت اللياقة الصحية للخدمة يعتبر شرطاً للتعيين في إحدى الوظائف العامة فإنه 
وذلك بناءً على طلب الإدارة أو بناءً  ،انتهاء هذه الخدمة عند زوال اللياقة المذكورةيكون من الطبيعي 

المختصة  ثبات عجز الموظف صحياً عن العمل بقرار من الهيئة الطبيةإعلى طلب الموظف، ويتم 
 .(1)وفقاً للإجراءات المحددة في النظام

إلا أن ثبوت لياقة الموظف الصحية عند دخوله للوظيفة لا يحول دون تعرضه فيما بعد لما 
فقده هذه اللياقة ويحول بينه وبين الاستمرار في شغل الوظيفة، فكل انسان معرض للإصابة بالمرض، ي

وبين المرض الجسيم  ،الج في غضون أيام أو أسابيعوتتفاوت درجات المرض من البسيط الذي يع
وقد لا يبرأ منه الإنسان كما في الأمراض  ،أو المزمن الذي يحتاج علاجه إلى فترات زمنية طويلة

موقف المشرع و  ،التعريف بعدم اللياقة الصحيةهذا الفرع في ، وعليه سنتناول (2)المستعصية والمزمنة
 .الخدمة بقرار إداري وشروط تحققها نهاءمن عدم اللياقة الصحية كسبب لإ

 تعريف عدم اللياقة الصحية أولًا:

له دلالة  في التعيين للوظائف العامة ومنها السلطة القضائية اللياقة الصحية إن اشتراط المشرع
ولا يمكن بأي  قدرة هذا الشخص المرشح للوظائف القضائية لأداء عمله بكفاءة وفعالية،تمام على 

حال من الأحوال أن تستوي حياة عضو السلطة القضائية المريض بمرض مزمن أو الذي يعاني من 
 إعاقة تؤثر على عمل عضو السلطة القضائية مع قيامه بواجباته الوظيفية على أكمل وجه.

 ويرى البعض أن فقدان اللياقة الصحية يعني إصابة الموظف باعتلال صحي يحول بينه وبين
أداء مهام الوظيفة التي يشغلها، ويغلب على هذا العجز الطبي صفة الدوام أو عدم إمكانية الشفاء 

ن كان إمنه، مما يجعل الموظف عبئاً على الوظيفة التي يشغلها، والمرجع المختص قي تقرير ما 
في الموظف مريضاً أو مصاباً بمرض مزمن، أو أصبح غير لائقاً صحياً للوظيفة، يحدد عادة 

 .(3)التشريعات الوظيفية أو غيرها ويناط بجهات طبية مختصة

   خدمة أعضاء السلطة القضائية بسبب عدم اللياقة إنهاءمن  الفلسطيني موقف المشرعثانياً: 

                                                           
 .221د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (1)
 .338د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (2)
 .340د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (3)
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خدمة القضاة  إنهاءلم ينص قانون السلطة القضائية على أن عدم اللياقة الصحية من أسباب 
بشأن تعديل قانون السلطة ( 2020( لسنة )40أو أعضاء النيابة العامة، لكن القرار بقانون رقم )

أحال في كل ما لم يرد فيه نص فيما يخص أحكام القضاة وأعضاء  م2002( لسنة 1القضائية رقم )
لى هذا السبب ضمن اء النص عجالنيابة العامة إلى نصوص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وقد 

 عدم اللياقة الصحية - 2 ... بأنه "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: منه (96المادة )
"...(1). 

تنتهي خدمة ( بأنه "هـ/10/1) فقد نصت المادةأما قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته 
العجز لأي سبب من الأسباب عن أداء ... د. رئيس وأعضاء المحكمة في أي من الحالات الآتية:

 يتبين من هذا النص أن المشرع نص صراحة على أن العجز لأي سبب كان، (2)"... وظيفتهمهام 
خدمته بقرار من الإدارة  نهاءيمنع القاضي من القيام بأعباء ومهام وظيفته يعتبر سبباً لإ الذي

 المختصة حسب قانون المحكمة الدستورية العليا. 

نص يخص القضاة العسكريون فإن القرار بقانون بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن قد وفيما 
على أنه يسري على القضاة العسكريون أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني والذي جاء 

 . عدم اللياقة صحياً للخدمة3...  تنتهي خدمة الضابط في إحدى الحالات الآتية:" النص فيه بأنه
..."(3). 

خدمة  إنهاءوعلى صعيد القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي فقد جاء النص فيه صراحة على 
نتهي خدمة القضاة ( بأنه "ت29القضاة الشرعيين بسبب عدم اللياقة الصحية حيث نصت المادة )

ظيفته . ثبوت عدم اللياقة الصحية التي تحول دون قيامه بمهام و 4 ... الشرعيين في الأحوال الآتية:
 .(4)..." القضائية بموجب تقرير من لجنة طبية مختصة

يتضح من النصوص السابقة أن المشرع الفلسطيني اعتبر عدم اللياقة الصحية أو العجز الطبي 
خدمة  إنهاءأو عدم الصلاحية الطبية بسبب الأمراض المزمنة سبباً من الأسباب التي يترتب عليها 

خدمة القاضي أو  إنهاءقرارها ب إصدارالقضاة وأعضاء النيابة العامة، وبالتالي يجوز للجهة الإدارية 
عضو النيابة العامة بسبب عدم لياقته في حال ثبت عدم لياقته الصحية بموجب قرار صادر عن 

                                                           
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )96المادة ) (1)
 .م2006( لسنة 3م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2017( لسنة 19قرار بقانون رقم )ال من (هـ/10/1المادة ) (2)
 (.2005سنة )( ل8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )121/3المادة ) (3)
 ( بشأن القضاء الشرعي.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )29المادة ) (4)
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المرضية اللجنة الطبية المختصة، شريطة استنفاذ القاضي وعضو النيابة العامة لإجازاته 
  .(1)والاعتيادية

 خدمة أعضاء السلطة القضائية بسبب عدم اللياقة نهاءاً: الشروط الواجب توافرها لإ لثثا

خدمة أعضاء السلطة القضائية  نهاءوحتى تتوفر حالة عدم اللياقة الصحية كسبب موجب لإ
أي من القانونين ، ولم يرد في من قضاة وأعضاء النيابة العامة وجب أن تتوافر عدة شروط لذلك

وقد جاء تنظيم هذه الشروط في قانون الخدمة المدنية  الناظمة لأعمال السلطة القضائية هذه الشروط
 :على النحو التالي وهيالفلسطيني، 

 : لإجازاته الطبية والاعتيادية عضو السلطة القضائيةاستنفاذ  (1
النيابة العامة من  خدمة القاضي أو عضو إنهاءبعدم  الجهة المختصةلقد قيد المشرع 

جازاته المرضية حسب نصوص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، إعمله إلا بعد أن يستنفذ كافة 
خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية للخدمة قبل استنفاذ  إنهاءلا يجوز حيث جاء فيه بأنه "

خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته  إنهاءإجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب كتابياً 
استثناء من أحكام الإجازات ( من ذات القانون بأنه "85/7كما نصت المادة ) ،(2)"المذكورة

المرضية يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها من وزير الصحة 
جر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر إجازة استثنائية بأ -بناءً على موافقة اللجنة الطبية العليا 

حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل وإذا تبين عجزه عجزاً كاملًا تنهى خدمته لعدم اللياقة 
 .(3)"الصحية

 : ثبوت عدم اللياقة الصحية بتقرير من الجهة المختصة (2
خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى  إنهاءب المختصة الجهةيجب أن يستند قرار 

" يثبت فيه عدم صلاحية القاضي أو الكومسيون تقرير طبي صادر عن الجهة المختصة بذلك "
وأكد على ذلك قانون عضو النيابة العامة للعمل بسبب المرض المزمن أو إصابة معينة وغيره، 

اقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة تثبت عدم اللي( بأنه "98/1الخدمة المدنية في نص المادة )
 .(4)"الطبية العليا

                                                           
 .438د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص  (1)
( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية 24( وتعديلاته، والمادة )1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )98/2المادة ) (2)

 (.2005لسنة ) (8رقم )
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )85/7المادة ) (3)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )98/1المادة ) (4)
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وتثبت عدم لياقة الموظف العام صحياً للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المختصة وتكون 
حالته إلى التقاعد لعدم إالإحالة إلى هذه اللجنة إما بناءً على طلب الموظف عندما يتقدم بطلب 

أو بناءً على طلب الجهة الحكومية التابع لها  قدرته صحياً في الاستمرار في الخدمة،
 .(1)الموظف

عضو خدمة  إنهاءصحي مؤقتاً فإن الإدارة لا تملك في هذه الحالة أما إذا كان العجز ال
خدمته لعجزه  إنهاءأن يطلب منها  القاضي أو عضو النيابةكما لا يستطيع  ،السلطة القضائية

قانوناً من  عضو السلطة القضائيةن استنفاذ ما يستحقه وإنما تلتزم الإدارة بتمكينه م ،المؤقت
اجازات مرضية واعتيادية فإذا استمر مع ذلك مرضه وانتفى لديه شرط اللياقة الصحية اللازم 

عضو السلطة خدمة  إنهاءقرار ب إصدارلاستمراره في الخدمة، فعندئذ يتعين على الإدارة 
 .(2)لعدم اللياقة الصحية القضائية
 ايباشرو نيابة العامة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ن القضاة وأعضاء الأ الباحثيرى و 

باللياقة الصحية اللازمة لذلك، خاصة وأن  ينمتمتع ايكونو دونما أن  مالقيام بأعباء وظيفته
يبذله القاضي وعضو النيابة حتى تتحقق الغاية  حتاج إلى مجهودٍ تطبيعة العمل القضائي 

المرجوة منهم، سيما وأن أي تقصير في عمل هذه الفئة من الموظفين في الدولة يرتب أثاراً 
جسيمة خاصة أن نبراس العدالة يقع على عاتقهم فلا يتوقع منهم أي تفريط أو تقصير في أداء 

يخطئ أو يقصر في عمله من القضاة مهامهم الوظيفية، بل إن المشرع أوجب عقوبة لمن 
وأعضاء النيابة العامة، فمن باب أولى أن يكون عضو السلطة القضائية متمتعاً باللياقة الصحية 

 زمة للقيام بأعباء وظيفته. لاوالجسدية والنفسية ال
 

 الثانيالفرع 

 ة الحكمية(ل)الاستقا فقد الوظيفةبسبب  خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاء

واجبات ومن جملة هذه الواجبات  عضو السلطة القضائيةإن قوانين الوظيفة العامة تفرض على 
عضو خلال إن أ، و القضائيةوذلك حتى يتحقق الاستقرار داخل الوظيفة  ،بالدوام الوظيفي التزامه

 بدوامه الوظيفي قد يفقده وظيفته استناداً لنصوص القوانين الوظيفية. السلطة القضائية

                                                           
 .74عبد العزيز العنزي، مرجع سابق، ص (1)
 .221د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
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هي علاقة تنظيمية،  بالجهة القضائية التي يعمل بها عضو السلطة القضائيةوبما أن علاقة 
طراد، إبانتظام و مرفق القضاء الاستمرار في العمل بشكل دائم ومنظم لضمان سير  يهفيجب عل

القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بهذا المبدأ، أو ترك  عضو السلطة القضائيةوبالتالي يحظر على 
الاستمرار في عمله حتى  فيجب عليهبل حتى وإن تقدم بطلب استقالة فعلية  ،عمل بإرادته المنفردةال

يتم قبولها صراحة أو ضمناً، أما إذا ترك عمله قبل ذلك فإنه يكون قد أخل بواجباته الوظيفية، وللإدارة 
  .(1)دون إذن أن تحاسبه عن هذا الانقطاع غير القانوني

الضمنية على قرينة وضعها المشرع واستشف منها قصد عضو السلطة وتقوم الاستقالة 
على عكس الاستقالة الصريحة التي يشترط فيها أن  ،القضائية ترك الخدمة القضائية بصفة نهائية

لجهة المختصة يفصح فيه عن إرادته القاطعة في ترك العمل القضائي بصفة يقدم الموظف طلباً ل
 .(2)ونية للتقاعدنهائية قبل بلوغ السن القان

 :العامة لأعضاء السلطة القضائية )الاستقالة الحكمية( حالات فقدان الوظيفةأولًا: 

لقد نظم القانون دوام الموظفين ومنهم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعليه يجب على القاضي 
من خلال طلب الإذن في  ،أو عضو النيابة العامة قبل التغيب عن عمله الالتزام بالضوابط الوظيفية

الغياب أو طلب الحصول على إجازة من الجهة المختصة، وعليه حدد المشرع حالات يترتب عليها 
 وهي: فقد الوظيفة

بتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية وكذلك ما توصل  عدم تنفيذ قرار النقل أو الانتداب: -1
الممتنع عن تنفيذ قرار  لطة القضائيةعضو السإليه اجتهاد القضاء الإداري الفلسطيني، نجد أن 

النقل الوظيفي في حكم المتغيب عن عمله الوظيفي، مما يؤدي إلى فقده لوظيفته في حال 
ذه قرار النقل، وذلك بعدم تسلمه العمل في الوظيفة الجديدة أو المكان الجديد يفاستمر في عدم تن

أن تنفيذ المستدعي  القضاء )على كما استقر ،(3)المنقول إليه لمدة خمسة عشر يوماً متصلة
أمر النقل من وظيفة إلى أخرى لا يعبر عن قبول إرادي صريح، لأن الامتناع عن "الموظف" 

                                                           
، والمشار إليه في انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، د. حمدي القبيلات، 1996د. ماهر الجبوري، القانون الإداري، بغداد،  (1)

 .287مرجع سابق، ص
ر، الإسكندرية، د. عبد اللطيف عودة، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنش (2)

 .210، ص2004
 .114، ص2020ثائر المجايدة، التنظيم القانوني لنقل الموظف العام في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة،  (3)
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كما ينطبق نفس  1(ذلك يفقده وظيفته عند تطبيق النصوص الناظمة للانقطاع عن الوظيفة
 كذلك. القاضي أو عضو النيابة المنتدبالحكم على 

 عضو السلطة القضائيةيدخل تغيب  إجازة قانونية أو عذر مشروع: التغيب عن العمل بدون  -2
عن عمله بدون ه عن عمله في عداد حالات فقدان الوظيفة، وذلك تقديراً من المشرع أن انقطاع

 ،بمهام وظيفته عضو السلطة القضائيةمن جانب إجازة قانونية أو عذر مشروع ينم عن استهتار 
خلال بسير العمل في الجهة التي يتبعها، إهذا الانقطاع من وعدم تقديره لما قد يترتب على 

تأديبياً، بل جعله سبباً لفقدان وظيفته زجراً له ته لاءولذلك لم يجعل مثل هذا الانقطاع سبباً لمس
( 15، ويشترط في التغيب الذي يستوجب فقدان الوظيفة أن يكون التغيب لمدة )(2) وعبرة لغيره

وأن يكون التغيب بدون  ،4يكون التغيب لمدة ثلاثين يوماً غير متصلةن أو أ ،(3)متصلة يوماً 
، وفي إجازة قانونية أو عذر مشروع وألا يقوم بإبلاغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة

في اليوم السابع من  القاضي أو عضو النيابةنذار إ الجهة المختصةهذه الحالة وجب على 
  .(5)الانقطاع المتصل

وفي حالة التغيب عن العمل لأكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة، وهذه الحالة احتياطية 
عن عملهم مدداً طويلة دون أن تتوافر في حقهم  أعضاء السلطة القضائيةلمواجهة انقطاع 

قرينة الاستقالة الضمنية، والمشرع أراد من هذه الحالة التغيب عن العمل مدداً طويلة متقطعة، 
أن تضم مدد الانقطاع بغير إذن إلى بعضها واعتبار  جهة الاختصاص علىحيث أوجب 

وفي  كون انقطاعه عن العمل أكثر ثلاثين يوماً في السنة غير متصلة ،العامل مستقيلًا ضمناً 
 .(6)بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوماً من التغيب عضو السلطة القضائيةنذار إذه الحالة وجب ه

عضو إذ أن على : غه القرار الصادر بقبول استقالته أو رفضهايتبلالانقطاع عن العمل قبل  -3
الذي يقدم طلباً للاستقالة أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بقرار الموافقة  السلطة القضائية

مرفق أو الرفض، وذلك من أجل ضمان حسن سير المرافق العامة واستجابة لمبدأ ضرورة سير 
                                                           

(، موقع 03/04/2003( بتاريخ )1999( لسنة )49حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم )‌1
م، 27/12/2022( بتاريخ http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=35384، )المقتفي

 م.08:15الساعة 
 . 219د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 23/2، وكذلك المادة )( وتعديلاته1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )90المادة ) (3)
 .2006( لسنة 3)
ذر‌مقبول‌إذا‌تغيب‌عن‌عمله‌بغير‌إذن‌أو‌عنصت على: ) ( وتعديلاته1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )100/1المادة )‌(4)

تم‌أكثر‌من‌ثلاثين‌يوماً‌غير‌متصلة‌في‌السنة‌وتعتبر‌خدمته‌منتهية‌في‌هذه‌الحالة‌من‌اليوم‌التالي‌لاكتمال‌هذه‌المدة‌شريطة‌أن‌يكون‌قد‌
 .(إنذاره‌خطياً‌بعد‌تغيبه‌خمسة‌عشر‌يوماً‌

 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )78المادة ) (5)
 .291،‌صمرجع‌سابقد.‌حمدي‌القبيلات،‌‌(6)

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=35384
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عن عمله بعد تقديم الاستقالة المدة  عضو السلطة القضائيةبانتظام واطراد، فإذا تغيب القضاء 
وقبل تبلغه بقرار الإدارة بقبول الاستقالة اعتبر فاقداً  -خمسة عشر يوماً متصلة-القانونية 

   .(1)لوظيفته

 فقدان الوظيفة لأعضاء السلطة القضائية ثانياً: موقف المشرع الفلسطيني من

ونص على  ،ظم المشرع الفلسطيني الرابطة الوظيفية بين أعضاء السلطة القضائية والدولةلقد ن
ن إأحكام هذه العلاقة في قانون السلطة القضائية والقوانين الأخرى المنظمة لعمل القضاة، حيث 

لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع  -‌1( بأنه "31قانون السلطة القضائية نص في المادة )
إذا انقطع  يعتبر القاضي مستقيلاً  -2عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.  عن

عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء 
 . (2)"مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله

التي يعتبر فيها القاضي أو بين الحالات  من نص المادة السالف الذكر أن المشرع قد يتضح
عضو النيابة مستقيلًا )فاقداً لوظيفيته( حيث اعتبر غياب وانقطاع القاضي أو عضو النيابة عن 

بدون عذر، والحالة  عمله بغير عذر مستقيلًا إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة
بعد الإجازة أو الإعارة أو الندب مدة خمسة الثانية أن انقطاع عضو السلطة القضائية عن عمله 

خطار إعشر يوماً متصلة أيضاً مستقيلًا من عمله، كما اشترط المشرع أيضاً على القاضي المتغيب 
، وإلا اعتبر غيابه لهذه المدة المذكورة فاقداً لوظيفته تغيبه أو انقطاعهرئيس المحكمة التابع لها قبل 

لم تذكر مسألة الانقطاع الغير متصل لمدة ثلاثين يوماً أنه فاقد لكن يعاب على هذه المادة أنها 
 .لوظيفته

بشأن تعديل قانون السلطة ‌(2020( لسنة )40وقد أحال المشرع في القرار بقانون رقم )
في كل ما لم يرد فيه نص إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الفلسطيني  م2002( لسنة 1القضائية رقم )

إذا تغيب عن عمله بغير ...  خدمة الموظف بفقده وظيفته‌تنتهي" منه( 100ة )المادي وقد جاء ف
إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة 

 .(3)"من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً 

                                                           
 .306-305،‌صمرجع‌سابقد.‌حمدي‌القبيلات،‌‌(1)
(‌لسنة‌3(‌من‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌)23(،‌والمادة‌)2002(‌لسنة‌)1(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)31المادة‌)‌(2)

(2006.) 
 ( وتعديلاته.1998لسنة ) (4( من قانون الخدمة المدنية رقم )100المادة ) (3)
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حالات فقد الوظيفة الخاصة بأعضاء السلطة الحالة الثالثة من في هذه المادة وهنا بين المشرع 
القضائية خاصة وأن وظيفة القضاء تتطلب استمراراً في أداء القاضي أو عضو النيابة العامة لعمله 

قاً لمبدأ حسن سير وتطبي وعليه وجب منه الالتزام بالدوام الوظيفي وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة
 .العمل بانتظام واطراد

أما القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية فقد نص على واجبات القضاة حيث نصت المادة 
أن يلتزم بعمله خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يجوز له أن يتغيب أو ينقطع عنه ب( بأنه "/14/1)

  .(1)"إلا بعذر يقبله رئيس المحكمة الإدارية العليا

. لا يجوز 1في حين نص القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي في طيات نصوصه بأنه "
للقاضي الشرعي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها. 

. يعتبر القاضي الشرعي مستقيلًا إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو مدة ثلاثين 2
يوماً غير متصلة في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته 

 .(2)"أو إعارته أو ندبه لغير عمله

ل في بيان حالات فقد في المادة سالفة الذكر حيث فصَّ  أصاب المشرع أن ويرى الباحث
القضائية، حيث إن مهنة القاضي الوظيفة، وقد تدارك المشرع النقص الذي اعترى قانون السلطة 

القرار ‌المشرع بتعديل وندعو، تستلزم منه عدم الانقطاع عن العمل إلا بعذر وفقاً للشروط القانونية
 وظيفة فقد القاضيعلى بإضافة نص صريح  م بشأن المحاكم الإدارية2020( لسنة 41بقانون رقم )

( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )( من 31المادة )‌نص حال تغيبه عن عمله، وكذلك تعديل
ضمانة وصيانة  ،يوماً في السنة 30والنص على حالة الغياب المتقطع لمدة ، وتعديلاته‌(2002)

( بشأن القضاء 2021( لسنة )8القرار بقانون رقم )ة بلهيبة القضاء وحفظاُ لحقوق المتقاضين، أسو 
وتعديلاته في  (2006( لسنة )3ة العليا رقم )قانون المحكمة الدستوريب ( منه،26المادة ) الشرعي
  .( منه23المادة )

تنص المادة في حكم لها بأنه "قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن  إلىوتجدر الإشارة 
يعتبر  -: 98المعدلة لقانون الخدمة المدنية لسنة  2005لسنة  45من اللائحة التنفيذية رقم  120

انقطع عن عملة دون اذن مدة تزيد خمسة عشر يوما متصلة حتى ولو  إذاالموظف فاقداً لوظيفيته 
ما هو  وحسب. من ثلاثين يوما غير متصلة أكثرانقطع مدة  وإذاكان الانقطاع عقب اجازة قانونية 

                                                           
 م بشأن المحاكم الإدارية.2020( لسنة 41ب( من القرار بقانون رقم )/14/1المادة ) (1)
 ( بشأن القضاء الشرعي.2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )26المادة ) (2)
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واضح من البينات المقدمة ان المستدعية قد انقطعت عن عملها مدة تزيد عن خمسة عشر يوما 
تقدم المستدعية للمحكمة اية بينه تشير الى انها كانت تداوم في عملها  ولممتصلة دون عذر مقبول 

 واحكاماو ما يناقض ما قدمته النيابة العامة مما يفيد ان القرارات المطعون فيها جاءت متفقه 
 .(1)"القانون 

 

 الفرع الثالث

 العزل من الوظيفة بسبب خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاء

على استقلالية السلطة القضائية وذلك تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات  أكد القانون الأساسي
داخل الدولة، سيما وأن السلطة القضائية لها استقلالية تتفق مع خصوصية العمل القضائي، كما أن 

لات التي أجازها قانون السلطة القضائية، االقانون الأساسي حصن القاضي من العزل إلا وفقاً للح
عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية والقوانين  وعليه يجوز

لكن بضمانات تصون كرامة القاضي وتحميه من تعسف السلطة  الأخرى المنظمة لعمل القضاة
 .التنفيذية

عضو على  يتم توقيعهاتعتبر عقوبة العزل من الخدمة من أشد العقوبات التأديبية التي و 
الذي يثبت ارتكابه لمخالفة جسيمة، ولذلك تحاط عقوبة العزل من الخدمة بالضمانات  القضائيةالسلطة 

التي تصدر قرار  ةم الجهالتي تكفل عدالة العقوبة من جهة، وسلامة الإجراءات التأديبية التي تتم أما
 . (2)العزل

المجلس  من لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرارو 
ولرئيس المجلس القضائي حق الإشراف الإداري على جميع القضاة، ويكون هذا الحق  ،القضائي

مراكز محاكم  فيضاة تلك المحكمة، ولهذه الغاية يعتبر قضاء الصلح قلرئيس كل محكمة على 
لتأديب ، ويتم توقيع عقوبة العزل استناداً لنصوص القانون وفقاً لإجراءات االبداية قضاة فيها

 .(3)وضماناته

                                                           
(، موقع 22/6/2015( بتاريخ )2014( لسنة )281حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله في الدعوى الإدارية رقم ) (1)

 المقتفي.
 .222د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
 .101مفلح القضاة، مرجع سابق، ص (3)
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حيث أكد القانون  ،من قبل السلطة التنفيذية لقد سبق الحديث عن عدم قابلية القضاة للعزل
القضاة ( بأنه "99/2الأساسي على مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل، حيث جاء النص عليه في المادة )

، وهذا يدلل على الحماية (1)"القضائيةغير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة 
وتأكيداً لمبدأ عدم قابلية العزل لأعضاء السلطة القضائية، كما جاء النص عليه  ،الدستورية للقضاة

القضاة غير قابلين ( بأن "27أيضاً في قانون السلطة القضائية الفلسطيني وتعديلاته في المادة )
ن الأصل عدم قابلية القضاة للعزل ويستثنى إ، حيث (2)"انون للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا الق

والذي قاً لنصوص قانون السلطة القضائية، من ذلك العزل الذي يتم من خلال السلطة القضائية وف
 على حالات عزل القاضي قانوناً وهي: جاء النص فيه

 لعدم الكفاءة أعضاء السلطة القضائيةعزل : أولاً 

شروطاً حتى يقوم بأعباء وظيفته وتحقق الغاية  وعضو النيابة القاضيلقد اشترط المشرع في  
إذ لا يمكن  ،وعضو النيابة اللازمة لعمل القاضيمن تعيينه، ومن جملة هذه توافر الخبرة والكفاءة 

أن يولى القضاء شخص غير ذي كفاءة، مما يؤدي لعرقلة سير العدالة بل حدوث أخطاء جسيمة 
 ، والعزل لعدم الكفاءة يكون في عدة حالات هي:اصمينتؤدي لضياع حقوق المتخ

 لعدم كفاءته خلال فترة التجربة: أو عضو النيابة عزل القاضي (أ

يتم خلالها فحص حيث تجربة،  ع مختلف التشريعات القاضي في بداية تعيينه لفترةضِ ختُ 
الوظيفة  صلاحية القاضي للاستمرار في يتم التعرف على مدىف، والعملية قدراته العلمية ومعرفة

وقدرته على  بت القاضي خلال هذه المدة كفاءته، فإن أثهذه المدة التجريبيةومن خلال ‌القضائية
 إنهاءإبعاده و للإدارة  أما إذا ثبت عدم كفاءته جازيتم تثبيته بالوظيفة القضائية، القيام بأعباء القضاء 

 .(3)بسبب عدم الكفاءة خدمته

عند ( بأنه "5/3اء النص على فترة التجربة للقاضي في بداية تعيينه في نص المادة )وقد ج
تعيين القاضي لأول مرة في أي درجة كانت، يخضع للتجربة وفق الآتي: أ. لمدة ثلاث سنوات من 

خدمة القاضي خلال هذه المدة إذا تبين له عدم كفاءته  إنهاءتاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس 

                                                           
 .وتعديلاته (2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة )99/2المادة ) (1)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )27المادة ) (2)
، 1( ملحق 44القيسي، أثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء، دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد ) نذير  (3)

 .289، ص2017
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عدم لياقته الشخصية أو الخلقية، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام أو 
 .(1)"ربة المذكورة في الخدمة القضائيةهذا القرار بقانون ولم يكمل مدة التج

أما فيما يخص أعضاء النيابة العامة فإن المشرع في قانون السلطة القضائية قد اشترط في 
( الخاصة بشروط 16يابة العامة نفس الشروط الخاصة بالقضاة، وبما أن المادة )الن ضوتعيين ع

ضيف في الشروط فترة تجربة لمدة أ( حيث 2020( لسنة )40) رقم التعيين قد عدلت بالقرار بقانون 
 تسري أحكامها على أعضاء النيابة العامة. فيما يتعلق بالقضاة، فإن هذه النصوص ثلاثة سنوات

لية لتثبيت القاضي الذي يخضع لفترة آوضع المشرع كان موفقاً جداً في  أن ويرى الباحث
حيث يتم اختبار صلاحية القاضي لهذه الوظيفة القضائية التي تتطلب قدرة ذهنية وجسدية  ،التجربة

وماله، وضماناً يتولى الفصل في أهم ما يملك الإنسان حياته وحريته لأن القاضي  ،ليست بالبسيطة
لحسن اختيار القضاة وضع مدة ثلاثة سنوات للتأكد من صلاحية القاضي للتعيين في  من المشرع

 هذه الوظيفة.

 عزل القاضي لحصوله على تقارير متتالية بتقدير أقل جيد:  (ب
خدمة القاضي لعدم كفاءته إذا لم يكن  إنهاءأجاز المشرع لمجلس القضاء الأعلى 
يستند في ذلك و المبكر،  الاستيداع أو التقاعدمستكملًا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على 
وكذلك  ،التي تتولى مهمة التفتيش على القضاة للتقارير الصادرة عن دائرة التفتيش القضائي

، وقد قيد المشرع ذلك بحصول القاضي (2)حول كفاءة القاضيالتقرير السنوي  بإعدادتختص 
( بأنه 11/3، حيث نصت المادة )جيدعلى تقرير سنوي لمدة سنتين متتاليتين بدرجة أقل من 

خدمة أي قاضٍ لم يكن مستكملًا مدة التقاعد أو  إنهاءللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس، "
الاستيداع لعدم الكفاءة، إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين 

  .(3)"س دولة فلسطينأقل من جيد، ويعتبر القرار نافذاً من تاريخ مصادقته من رئي
أيضاً أعضاء النيابة العامة كما  فيما يخص تقارير الكفاءة للتفتيش القضائي عويخض

تختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على جميع ( بأنه "19/4جاء في نص المادة )
القضاة وأعضاء النيابة العامة وتقييم أدائهم، وتحدد سائر مهامها وصلاحياتها وإجراءات 

                                                           
 م.2002( لسنة 1م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة 40( من قرار بقانون رقم )5/3المادة ) (1)
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40من القرار بقانون رقم )( 19المادة ) (2)

‌الغربية.

( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )11/3المادة ) (3)
 الضفة الغربية.
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، وعليه ينطبق أحكام العزل من الخدمة بسبب عدم (1)"لها بموجب نظام يصدر لهذه الغايةعم
ويصدر القرار من  ،قل من جيد لمدة سنتين متتاليتينأبدرجة الكفاءة لورود تقرير سنوي 

 النائب العام كونه الجهة المخولة بذلك بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.
( من القانون الأصلي بإضافة 27بتعديل نص المادة )ن قيام المشرع أ ويرى الباحث

مهد لوجود نظام قضائي قوي ومتين، لأن قد  بذلك يكون  ،بند بعزل القاضي لعدم كفاءته
وظيفة القضاء تتطلب شخصاً حازماً قوياً علماً وخلُقاً، إن خير من استأجرت القوي الأمين، 

المهنية لأداء واجبات القضاء وتحمل  لذا وجب أن يتصف القاضي بالقوة العلمية والكفاءة
أعباءها ومسؤولياتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى على منصة القضاء قاضٍ 

تحت قدميه، وجب  الأخلاقي يع حقوق الناس ويرمي بقواعد السلوكض  ء يُ فُ كُ  غيرُ  جاهلٍ 
 .ء واجباتهاوأدا أن يصطفى لمهنة القضاء من هو أهلٌ لها قادرٌ على تحمل أعبائها

 كعقوبة تأديبية: أعضاء السلطة القضائيةعزل ثانياً: 

مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبياً وبين الإجراءات الخاصة بتأديبهم، لقد نظم المشرع 
كما أنه أفرد المشرع فصلًا خاصاً بأحكام المساءلة التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في قانون 

 .(2) التأديبيةالسلطة القضائية، ونص على عقوبة العزل من الوظيفة من ضمن العقوبات 

 التأديبية: المخالفةة ماهي (1

حيث نص القانون على عقوبة  تشكل المخالفات التأديبية سبباً لعزل القضاة وأعضاء النيابة
 ، لذلك سنتناول تعريف المخالفة التأديبية وأركانها.العزل من ضمن العقوبات التأديبية

 تعريف المخالفة التأديبية: (أ
لم يتطرق المشرع الفلسطيني إلى تعريف المخالفة التأديبية، حيث سار على نهج 

إذ لم يتناول قانون السلطة القضائية تعريف المخالفة التأديبية، حيث أن معظم التشريعات، 
المجال التأديبي لا يمكن حصر أشكال المخالفة التأديبية فيه، الأمر الذي استوجب تحريم 

تب عليه الخروج على واجبات وظيفته أو يأتي بسلوك أو يخرج بمظهر كل سلوك للموظف يتر 
 .(3)من شأنه المساس بكرامته الوظيفية

                                                           
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )19/4المادة ) (1)

 الغربية.الضفة 
وتعديلاته على: )العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على  2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )55/1نصت المادة ) (2)

 .العزل( -القاضي هي:.....ج
 93، غزة، ص2015د. أنور الشاعر، المسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع،  (3)
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التأديبية بأنها "هي كل عمل أو امتناع عن عمل يقوم  المخالفةوقد عرف بعص الفقه 
به الموظف أو القاضي ويخالف القوانين والأنظمة ويتضمن الخروج على واجبات الوظيفة 
ومقتضياتها أو يؤثر على كرامة الوظيفة سواء أتم هذا العمل أو الامتناع داخل العمل أو 

 .(1)خارجه"
التأديبية في حكم له  بالمخالفةن المقصود وقد أكد القضاء الإداري المصري على أ

بأنه "يشكل مخالفة تأديبية قيام أحد أعضاء النيابة العامة بالتقاعس عن القيام بعمله تاركاُ 
معاون النيابة وكاتبها يزوران توقيعه، وأن بعض القضايا كان يقدمها معاون النيابة إلى 

 .(2)"المحكمة دون أن يقوم وكيل النيابة باعتماد تصرفه
الركن المادي  ماوه ينأساسي ركنينالمخالفة التأديبية من  تتشكلالتأديبية: أركان المخالفة  (ب

 :والركن المعنوي 
: هو إتيان الموظف العام سلوكاً مخالفاً لواجبات الوظيفة العامة، أو امتناعه عن الركن المادي .1

أن يمس كرامة وهيبة الوظيفة القيام بعمل يحتم أداءه لواجبه الوظيفي، ومن شأن ذلك السلوك 
العامة وينتهك الواجبات التي تمليها على الموظف العام والسلوك المخالف الذي سلكه الموظف 
فعلًا لا افتراضاً، فالمخالفة التأديبية لا تقوم على الافتراض بحيث لا يعاقب الموظف على 

  .(3)الشروع في المخالفة التأديبية
فلا يمكن لاعتبار الفعل من الأفعال مخالفة تأديبية أن يقع هذا الفعل مادياً  :الركن المعنوي  .2

وأن يكون مخالف لواجبات الوظيفة، بل يجب فضلاً عن ذلك أن يكون صادراً عن إرادة الموظف 
 .(4)العام فيلزم القيام المخالفة التأديبية أن يكون الفعل راجعاً لإرادته إيجاباً أو سلباً 

حالات تشكل الإرادة عنصراً لازماً في الركن المعنوي للجريمة التأديبية، حيث جميع الوفي 
أن قاعدة التجريم تعتمد في الأساس على نوايا الموظف العام، فانعدام الركن المعنوي والركن المادي 
 يعني ذلك عدم وجود أو ارتكاب المخالفة التأديبية، كون أن الركن أساس وجود الجريمة أو المخالفة

 .(5)التأديبية

                                                           
 .59د. عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص (1)
 ء.، موقع بوابة مصر للقانون والقضا18/3/1976ق( بتاريخ 43( لسنة )1حكم محكمة النقض المصرية، في الطلب رقم ) (2)
 .97د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (3)
 .207د. عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص (4)
 د. محمد أبو مطر، المعالجة القانونية للعدالة في تنظيم المسؤولية التأديبية للموظف العام في فلسطين، بحث علمي مقدم للمؤتمر السنوي  (5)

 .10، ص2015-11-7/9ة المنعقدة في الفترة غز  -الرابع )المحكم( لكلية الحقوق بجامعة الأزهر
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الدعوى التأديبية هي حق إجرائي  الدعوى التأديبية لأعضاء السلطة القضائية وإجراءاتها: (2
 ،القانون على العاملين في الوظيفة العامةمقرر لحماية الواجبات أو الالتزامات التي يفرضها 

وهذا الحق تباشره الإدارة بواسطة من ، وذلك في حال الإخلال بهذه الواجبات أو الالتزامات
قرار إحالة القاضي أو عضو  إصداروترفع الدعوى التأديبية من السلطة المختصة بيمثلها، 

 .(1)النيابة المخالف لترفع أمام جهات مختصة أوكل لها القانون الاختصاص في مباشرتها
 ديب القضاةيختص بتأالسلطة المختصة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة:  (أ

يشكل من اثنين من قضاة المحكمة العليا مجلس تأديبي  النظاميون وأعضاء النيابة العامة
وقاضي من محكمة الاستئناف، يرأس المجلس التأديبي أقدمهم، كما جاء في نص المادة 

. تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يؤلف من 1( بأن "23)
المحكمة العليا/ محكمة النقض وقاض من قضاة محاكم الاستئناف عضوين من قضاة 

من غير أعضاء المجلس، يختارهم المجلس، ويتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه 
من قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، وتصدر قراراته بالإجماع أو الأكثرية خلال 

   .(2)"ب في بداية كل سنة قضائية. يؤلف مجلس التأدي2مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 
الجهة المختصة بتأديب قضاة المحكمة الدستورية فقد أسند القانون ذلك إلى هيئة أما 

 ض. يعر 2... بأنه "  وتعديلاته تأديبية، وقد نص على ذلك قانون المحكمة الدستورية العليا
تتألف من ثلاثة قضاة ليس من بينهم القاضي المحقق، التحقيق بعد انتهائه على هيئة تأديبية 

حكمها بالأغلبية المطلقة بالبراءة الهيئة تصدر وبعد سماع القاضي المحقق ودفاع القاضي، 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى منصوص  ،أو بإحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم

خلال  للطعن( من هذه المادة قابلًا 2للفقرة ) الصادر وفقاً  ويكون الحكم .3 عليها في القانون،
خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي لصدوره أمام هيئة تأديبية استئنافية تتألف من ثلاثة 

 .(3)"أعضاء من قضاة المحكمة، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن
اختصاص مجلس أما فيما يخص تأديب القضاة العسكريون فقد جعل المشرع ذلك من 

يكون تأديب ( بأنه "48تأديبي يتولى محاكمة القضاة العسكريون تأديبياً، حيث نصت المادة )

                                                           
 .327د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (1)
 .م2002( لسنة 1م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة 40قرار بقانون رقم )من ( 23المادة ) (2)
( 2006( لسنة )3المحكمة الدستورية العليا رقم )( بشأن تعديل قانون 2022( لسنة )32( من القرار بقانون رقم )3و10/2المادة ) (3)

 وتعديلاته المطبق في الضفة الغربية.
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القضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية من اختصاص مجلس تأديبي مكون من ثلاثة 
 .(1)"قضاة مشكل من قبل المجلس، على ألا تقل رتبهم عن رتبة المحال إلى المجلس التأديبي

كما نص أيضاً القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية على تشكيل مجلس تأديبي مكون 
من ثلاثة قضاة اثنين منهم من المحكمة الإدارية العليا وقاضي من المحكمة الإدارية من غير 

ويقوم المجلس بدوره في محاكمة قضاة المحاكم الإدارية عن أعضاء الجمعية العامة، 
 .(2)وينظم أعماله من خلال نظام تضعه الجمعية العامة المخالفات التأديبية

أما القضاة الشرعيين فقد أناط المشرع بالمجلس التأديبي المشكل وفقاً لنصوص القانون 
( 40نصت المادة ) حيثتأديبياً عما يقع منهم من مخالفات تأديبية، مساءلة القضاة الشرعيين 

 بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية( 2021( لسنة )8القرار بقانون رقم )من 
تأديب القضاة الشرعيين بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل كل سنتين بأن "

على أساس الأقدمية، مع مراعاة الكفاءة، من اثنين من قضاة المحكمة العليا الشرعية وقاضٍ 
  .(3)"من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية من غير أعضاء المجلس

يتبين من النصوص السابقة أن موقف المشرع الفلسطيني من الجهة المختصة بتأديب 
أنه أناط ذلك إلى مجلس تأديبي يشكل من قضاة يتولى النظر القضاة وأعضاء النيابة العامة 

في المخالفات التأديبية والدعاوى المقامة ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب ارتكابهم 
وأن المشرع الفلسطيني أخذ بالنظام الشبه قضائي في تأديب القضاة وأعضاء  أديبية،مخالفات ت

كون أن تشكيل المجالس التأديبية يكون من صلاحيات جهة الإدارة التابع لها  ،النيابة العامة
 . القاضي أو عضو النيابة العامة

بأن يكون تأديب القضاة من خلال إحالة القاضي أو  ونميل إلى الرأي الذي ينادي
عضو النيابة العامة المخالف إلى المحكمة التأديبية لتتولى تأديبه وتوقيع الجزاء المناسب 

يشكل صمام أمان في  قضائيةعليه، لأن تأديب القاضي أو عضو النيابة العامة أمام جهة 
التأديبي في تسيير مرفق القضاء وضمان  مساءلة القضاة، ويحقق الغاية المرجوة من النظام

نزاهته، وتحقيق الصالح العام، إضافة لما يمتاز به التأديب أمام جهة قضائية مستقلة من 
 .(4)اضيضمانات تحمي الق

                                                           
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن المطبق في الضفة الغربية.2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )48المادة ) (1)
 محاكم الإدارية المطبق في الضفة الغربية.( بشأن ال2020( لسنة )41( من القرار بقانون رقم )17راجع المادة ) (2)
( من قانون القضاء 38( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية، والمادة )2021( لسنة )8( القرار بقانون رقم )40المادة ) (3)

 ( المطبق في قطاع غزة.2011( لسنة )3الشرعي رقم )
 .375د. شريف بعلوشة، مرجع سابق، ص (4)
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المشرع الفلسطيني آليات الدعوى التأديبية  نظم: اتهاوضمان التأديبيةإجراءات الدعوى  (ب
 حيث أفرد لها فصلًا خاصاً بالمساءلة التأديبية.ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة 

حيث  ،أولى إجراءات الدعوى التأديبية إحالة القاضي إلى التحقيق الإحالة إلى التحقيق: -1
( بشأن تعديل قانون السلطة 2020( لسنة )40من القرار بقانون رقم )‌(24نصت المادة )

بناءً على إحالة من رئيس دائرة التفتيش تقام الدعوى التأديبية على القضاة بأنه " القضائية
نسب إلى أحد أعضاء المحكمة إذا قانون المحكمة الدستورية فقد نص بأنه "أما  ،(1)"القضائي

أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال المتعمد أو الجسيم بواجبات أو 
للتحقيق معه، ويعتبر العضو المحال  ئهاأعضا أحدرئيس المحكمة  ينتدب، مقتضيات وظيفته

 أما القضاة الشرعيين ،(2)"إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار
أمام دائرة التفتيش من خلال  الأولي فيتم إحالتهم على التحقيق وقضاة المحاكم الإدارية

على  قامت التأديبيةالدعوى  نيخص القاضي العسكري فإ اوفيم ،(3)قاضي ينتدب لذلك
القاضي العسكري أو أعضاء النيابة العسكرية بناءً على طلب من رئيس الهيئة، بعد إجراء 

  .(4)تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق تجريه لجنة التحقيق المختصة
يتضح من النصوص أن إجراء التحقيق أولى خطوات الدعوى التأديبية وأهم خطواتها 

ع الأدلة حول قيام المساءلة التأديبية من عدمها حول القاضي حيث يتم من خلالها جم
 المخالف.

من التحقيق حول المخالفة المرتكبة من قبل  الانتهاءبعد  الإحالة إلى المحاكمة التأديبية: -2
في الدعوى التأديبية وذلك من خلال الإحالة على القاضي أو عضو النيابة العامة يتم السير 

 خلال خطوات بينها المشرع في قانون السلطة القضائية وهي:المحاكمة ويتم ذلك من 

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )24ة )الماد (1)

 الغربية.
( وتعديلاته 2006( لسنة )3( بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )2022( لسنة )32( من القرار بقانون رقم )10/1المادة ) (2)

 ق في الضفة الغربية.المطب
( من القرار بقانون رقم 17( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية، والمادة )2021( لسنة )8( القرار بقانون رقم )41المادة ) (3)
 ( بشأن المحاكم الإدارية المطبق في الضفة الغربية.2020( لسنة )41)
 ( بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن المطبق في الضفة الغربية.2018ة )( لسن2( من القرار بقانون رقم )49المادة ) (4)
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يقوم ، و تقام الدعوى التأديبية على القضاة بناءً على إحالة من رئيس دائرة التفتيش القضائي .1
رئيس دائرة التفتيش القضائي أو من يفوضه من المفتشين بوظيفة الادعاء العام أمام 

 .(1)المجلس التأديبي
عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة  يتم تقديم .2

 لدى سكرتارية مجلس التأديب.
إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في  .3

يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة ، و الموعد الذي يحدده المجلس
 .(2)وظيفته حتى تنتهي محاكمته أعمال

كون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن ت .4
يحضر القاضي بشخصه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب أحد القضاة ، و تكون علنية

للمجلس وإذا لم يحضر القاضي أو من ينوب عنه جاز  ،أو أحد المحامين في الدفاع عنه
 .(3)أن يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه

 ،يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي .5
ويكون  ،به عند النطق أسبابه ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى

خمسة عشر يوماً من تاريخ اليوم التالي الحكم قابلًا للطعن لدى محكمة النقض خلال 
 .(4)لصدوره، والقرار الصادر عن محكمة النقض يكون قطعياً غير قابل للطعن

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية  .6
 .(5)على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها

يتبين من الإجراءات السابقة حول : ضمانات المحاكمة التأديبية لعضو السلطة القضائية -3
تهم وهي أن المشرع قد وضع ضمانات تكفل حمايمساءلة القاضي أو عضو النيابة تأديبياً 

 يلي: اكم

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )24المادة ) (1)

 الغربية.
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )50المادة ) (2)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )52المادة ) (3)
ي الضفة ( المطبق ف2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )25المادة ) (4)

 الغربية.
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )54المادة ) (5)
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الفرصة الكاملة للدفاع عن  عضو السلطة القضائيةل المشرع كفل حيث الحق في الدفاع: .1
، ويعد تطبيق هذا (1)نفسه أو توكيل محامي أو قاضي للدفاع عنه أمام المجلس التأديبي

  (2).المبدأ في الإجراءات الحضورية للتأديب انتصاراً لإحدى قواعد العدالة والإنصاف
المشرع لعضو السلطة القضائية  كما كفل :على مجريات التحقيق الاطلاعالحق في  .2

وأذن له  الحق في الاطلاع على كافة مجريات التحقيق سواء أكان بحضوره أو غيابياً 
 .(3)الدعوى تصوير كافة محاضر التحقيق وأوراق 

تشكل ضمانة هامة في الحفاظ على مكانة وهيبة  سرية جلسات المحاكمة التأديبية: .3
بة القضاء، وتبقى الجلسات سرية إلا إذا طلب عضو السلطة القضائية وكذلك مكانة وهي

 .(4)عضو السلطة القضائية علنية الجلسات
وقد أكد المشرع على ضرورة تسبيب الحكم  تسبيب الأحكام التأديبية وحق الطعن فيها: .4

وأجاز لهم الطعن في القرار التأديبي أمام محكمة  التأديبي بحق القاضي أو عضو النيابة
النقض هذا بحد ذاته ضمانة أساسية للقاضي خشية من تغول المجلس التأديبي على 

 .(5)القاضي أو عضو النيابة
حصر المشرع العقوبات بحق  لقدالعامة: عقوبة العزل بحق القاضي أو عضو النيابة  -4

العقوبات التأديبية التي ( والتي نصها " 55القضاة وأعضاء النيابة العامة ضمن المادة )
حيث اعتبر المشرع  .(6)"العزل -اللوم. ج -التنبيه. ب -يجوز توقيعها على القاضي هي: أ

التأديبية، وتعد  العزل عقوبة تأديبية للقاضي الذي ثبت من خلال محاكمته ارتكابه المخالفة
 عقوبة العزل من الوظيفة من أشد العقوبات التي توقع بحق القضاة وأعضاء النيابة العامة.

والعزل أخطر عقوبة تأديبية ويقصد به حرمان القاضي أو عضو النيابة العامة نهائياً 
أو المرتب  العائد الماليوكذلك يحرم من الحصول على من ممارسة العمل القضائي، 

 .(7)، وذلك تنفيذاً للإجراءات والأصول القانونية التي أكد عليها القانون يفيالوظ

                                                           
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )52راجع: المادة ) (1)
 .343د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (2)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )50راجع: المادة ) (3)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )52راجع: المادة ) (4)
( المطبق في 2002نة )( لس1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )25راجع: المادة ) (5)

 الضفة الغربية.
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )55المادة ) (6)
 .431د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (7)
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وذلك  ،ويطلق عليه بعض الفقه العزل من الوظيفة أو الاستغناء عن خدمات الموظف
لإخلال الموظف بواجبات منصبه، ولا يكون ذلك إلا من الجهة التأديبية المختصة على 

 . (1)النحو السابق توضيحه

 

 الرابعالفرع 

 الإحالة إلى التقاعد أو الاستيداع بسبب خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاء

( بشأن تعديل قانون 2020( لسنة )40لقد أجاز المشرع الفلسطيني في القرار بقانون رقم )
خدمة القاضي بقرار من الجهة المختصة بإحالة القاضي إلى التقاعد المبكر  إنهاءالسلطة القضائية 

للمجلس بناءً على تنسيب من الرئيس ( بأن "11/2) أو إلى الاستيداع، حيث نصت على ذلك المادة
المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار من المجلس من خمسة قضاة، منهم ثلاثة قضاة من قضاة 

كمة النقض على الأقل من غير أعضاء المجلس، إحالة أي قاضٍ إلى التقاعد المحكمة العليا/ مح
إذا أكمل الحد الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام النافذ، أو إلى الاستيداع 

   . (2)"إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات

المدني، الإدارة العامة عادة سلطة إحالة أي تمنح تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد حيث 
موظف أكمل مدة زمنية معينة كخدمة مقبولة للتقاعد، وذلك بهدف تمكينها من خلال أعلى سلطة 

 .(3)إدارية في الدولة من تسيير المرافق العامة بما يحقق المصلحة العامة على أكمل وجه

السن الأدنى من سن التقاعد الإلزامي نه "وقد عرف قانون التقاعد العام سن التقاعد المبكر بأ
والذي يسمح بموجبه هذا القانون للموظف الخروج إلى التقاعد والحصول على راتب تقاعدي والاستفادة 

 .(4)"من المساهمات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع الأخرى 

                                                           
 .264د. خالد الزعبي، مرجع سابق، ص (1)
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )11/2المادة ) (2)

 الضفة الغربية.
 .32د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (3)
 (.2005( لسنة )7( من قانون التقاعد العام رقم )1المادة ) (4)
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ضي لمدة لا تزيد على الاستيداع: وقف مؤقت لخدمة القافقد عرفه المشرع بأنه " الاستيداعأما 
 .(1)"خمس سنوات، قبل إحالته على التقاعد وفقاً لأحكام القانون 

كن منصوصاً عليه من قبل يخدمة القاضي لم  إنهاءالنوع من أسباب  أن هذا والجدير بالذكر
( المطبق في الضفة 2020( لسنة )40ولكن أضيف بالقرار بقانون رقم ) ،في قانون السلطة القضائية

القرار إلى  إصدارالغربية فقط، أي أنه غير ساري على قطاع غزة، ونظراً لخطورته فقد أسند المشرع 
لجنة مشكلة من خمسة قضاة، والهدف من ذلك هو تحقيق الصالح العام وفقاً لمقتضيات سير العمل 

 طراد.إبانتظام و 

 وتخضع قرارات الإدارة بإحالة الموظف إلى التقاعد في هذه الحالة لرقابة القضاء، وذلك بموجب
الإحالة إلى  قانون الذي أناط الاختصاص بمحكمة العدل العليا بالنظر في مشروعية قراراتال مأحكا

  .(2)خالفت مبدأ المشروعية المعاش، والحكم بإلغائها إذا تبين لها أن الإدارة

خدمة  إنهاءأن المشرع لم يكن موفقاً في إضافة هذا السبب من ضمن أسباب  الباحثويرى 
وذلك كونه لا يعتمد على أسباب جدية أو تأديبية أو حتى صحية فيما  ،أعضاء السلطة القضائية

 كمايخص القاضي أو عضو النيابة العامة، بل غالباً ما تصدر هذه القرارات نتيجة لأهواء سياسية 
ويكون فيها غالباً إساءة استعمال السلطة وتغولها على القضاة نتيجة عدم  ،أنها تنال من هيبة القضاء

وأن قرار المجلس لا يكون  ،أو الاستيداع وجود ضمانات تحمي القاضي المحال إلى التقاعد المبكر
، أو إلى الاستيداعمسبب كون أن نص المادة السالف الذكر لم يؤكد على أسباب الإحالة إلى التقاعد 

 .ولم يبين شروطها القانونية

 

 

 

 

 

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40نون رقم )( من القرار بقا3المادة ) (1)

 الغربية.
 .225د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص (2)
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 الثانيالمطلب 

 انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بطلب منه

بقوة القانون  القضاة وأعضاء النيابة العامة ةخدم إنهاءلقد نظم المشرع الحالات التي يتم فيها 
، لكن المشرع ترك خياراً كما بينا سابقاً  خدمتهم بإرادة الإدارة إنهاءوكذلك الحالات التي يتم فيها 

خدمته بإرادته بناءً على طلب يقدمه للإدارة، ويعود تقدير  نهاءللقاضي أو عضو النيابة العامة لإ
قبول طلب القاضي أو عضو النيابة سواء في تقدمه بالاستقالة أو بطلبه الإحالة على التقاعد المبكر 

 انتهاء خدمة عضو السلطة القضائية بطلب منها المطلب بشرح إلى الإدارة، لذا سوف نتناول في هذ
 من خلال فرعين هما: 

 

 الفرع الأول

 انتهاء خدمة أعضاء السلطة القضائية بالاستقالة

ويرغب  رار في وظيفته لأي سبب يخصهققد يشعر القاضي أو عضو النيابة العامة بعدم الاست
خدمته من خلال التقدم بطلب الاستقالة إلى الجهة المختصة بذلك، وقد نظم المشرع  إنهاءفي طلب 

خدمة  نهاءوشروط تطبيقها كسبب لإ ،، لذلك سوف نتناول تعريف الاستقالةإجراءاتها حسب القانون 
 .وموقف المشرع منها ،عضو السلطة القضائية

 أولًا: تعريف الاستقالة

 تتطرق إلى تعريفنصوص القوانين المنظمة للوظيفة العامة يتبن أنها لم الرجوع إلى من خلال 
الخدمة في القانون، بطلب يقدم  إنهاءوإنما جاء النص على الاستقالة كسبب من أسباب  الاستقالة

 صدر عن الجهة الإدارية بالموافقة الصريحة أو الضمنية.يمن الموظف وبقرار 

خدمة الموظف بناءً على طلبه أو  إنهاءلحلو بأنه "هي وقد عرف الاستقالة الدكتور ماجد ا
 .(1)"لاتخاذه موقفاً معيناً يعتبره القانون بمثابة طلب استقالة

خدمة الموظف بناءً على طلبه الذي يتقدم به للجهة المختصة  إنهاءفها أيضاَ بأنها "يعر تم ت وقد
، إذ حق للموظف يقابل حقه في العملوالاستقالة  ،معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية

، غير أن استقالة نفه على الاستمرار في عمل لا يرغب فيهأليس من العدل أن يجبر الموظف رغم 
طراد خاصة إذا كانت إالموظف يمكن أن تؤثر في المرافق العامة وتخل بمبدأ سير العمل بانتظام و 

                                                           
 .369د. ماجد الحلو، مرجع سابق، ص (1)
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صلحة الخاصة المتمثلة بحق الموظف في وقت غير مناسب، لذا لابد من إقامة توازن بين الم
 .(1)"طرادإبالاستقالة وبين المصلحة العامة المتعلقة بالحفاظ على دوام سير المرافق العامة بانتظام و 

كما يعرفها أخرون بأنه "الطلب الخطي الصريح الذي يتقدم به الموظف العام إلى الإدارة طالباً 
 .(2)خدمات الموظف" إنهاءخدماته ولا ينتج هذا الطلب أثره القانوني إلا بموافقة الإدارة على  إنهاء

في حين عرفها البعض بأنه "هي ترك القاضي أو عضو النيابة للعمل القضائي بحريته بصفة 
 ، فهي عمل إرادي حر من جانبه يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة نهائياً قبل بلوغ السننهائية

 .(3)القانوني المقررة لتركها"

 ثانياً: شروط الاستقالة: 

وقد جاء نما أشار إليها فقط إلم ينص قانون السلطة القضائية على الاستقالة بتفاصيلها و 
 تفصيل شروط الاستقالة في قانون الخدمة المدنية وهي:

الخدمة المدنية صراحة، وهذا الشرط توجبه تشريعات  أن يكون طلب الاستقالة خطياً )مكتوباً(: (1
، وفي ذلك تنبيه للموظف لمدى خطورة وأهمية الأمر اً إذ تتطلب أن يكون طلب الاستقالة خطي

المقدم عليه، وبالتالي لا يعتد بما يطلقه الموظف من ألفاظ شفوية تعبر عن رغبته بترك العمل، 
ضبه الذي قد يدفعه إلى طلب فاشتراط الكتابة يمنح الموظف فترة كافية للسيطرة على انفعالاته وغ

ن الكتابة أن تتيح للإدارة فرصة لدراسة ومراجعة أالاستقالة في بعض الأوقات، وكذلك من ش
 .(4)طلب الاستقالة المقدم إليها

( لسنة 4من قانون الخدمة المدنية رقم )‌(99/1وأكد على ذلك المشرع في نص المادة )
استقالته من وظيفته بطلب خطي إلى رئيس الدائرة للموظف أن يقدم بأنه " ( وتعديلاته1998)

 .(5)"الحكومية التابع لها
وهنا لا يمكن أن تقبل الاستقالة إلا إذا  يرجع الموظف عن الاستقالة خلال المدة القانونية: ألا (2

ويتم قبولها إما صراحة بقرار أو ضمناً بمضي مدة الثلاثين يوماً دون  ،بقيت مدة ثلاثين يوماُ 
( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )3و99/2) رجوع الموظف عنها، وقد نصت المادة

يبت رئيس الدائرة الحكومية المذكور في طلب الاستقالة خلال مدة بأنه " ( وتعديلاته1998)
                                                           

 .262د. خالد الزعبي، مرجع سابق، ص (1)
 .173د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (2)
 .317مستقبل(، مرجع سابق، ص –واقع  –د. عبد القادر جرادة، القضاء الفلسطيني )تاريخ  (3)
 .177-176د. حمدي القبيلات، مرجع سابق، ص (4)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )99/1المادة ) (5)
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تعتبر الاستقالة مقبولة حكماً إذا لم يتم البت فيها و  ،تقديمها إليه أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ
 .(1)"خلال المدة المشار إليها أعلاه

ويجب على الموظف  استمرار الموظف في عمله إلى أن يستلم قراراً بقبول استقالته أو رفضها: (3
فإذا تغيب عن وظيفته قبل صدور قرار في طلب  ،أن يستمر في عمله طيلة مدة الثلاثين يوماً 

يفقد وظيفته إذا استمر  الاستقالة إما بالقبول أو الرفض فإن الموظف المنقطع عن أداء مهام عمله
من قانون الخدمة المدنية رقم ‌(99/5انقطاعه مدة خمسة عشر يوماً متصلة، وقد نصت المادة )

موظف في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول يستمر البأنه " ( وتعديلاته1998( لسنة )4)
  .(2)"من هذه المادة (2)الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة 

 كما في ذلك عضو السلطة القضائية أن المشرع حينما أوجب على الموظف يرى الباحثو 
وتأكيداً على مبدأ حسن سير العمل في  تهشروطاً لقبول استقالته كان الغاية منها حماية هيب

طراد بشكل عام، والحفاظ على استمرارية العمل القضائي على وجهٍ إالمرافق العامة بانتظام و 
المشرع لتعديل قانون السلطة القضائية بالنص على شروط وأحكام الاستقالة  وندعوخاص، 

ل تقديم الاستقالة إلا بعد ضافة شرط عدم قبو إوتمييزها عن شروط استقالة الموظف العام و 
كفاءة ، كون أن طبيعة العمل القضائي تتطلب الاستمرار في العمل القضائي مدة خمس سنوات

كبيرة فيمن يشغل وظيفة قضائية، وأن إجراءات تعيين أعضاء السلطة القضائية تتم بطريقة شاقة 
أدنى خمس سنوات  لذا كان لابد الاستفادة من خبرات عضو السلطة القضائية بحد ،ومكلفة

 .طرادإلضمان حسن سير مرفق القضاء بانتظام و 

 موقف المشرع الفلسطيني من استقالة القضاة وأعضاء النيابة العامةثالثاً: 

خدماته بطلب منه شريطة  نهاءلقد نص المشرع الفلسطيني على استقالة القاضي كسبب لإ
من قانون  (33/1)قبول هذه الاستقالة من الجهة الإدارية المختصة بالتعيين، حيث نصت المادة 

تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ بأنه " (2002( لسنة )1السلطة القضائية رقم )
 ،(3)"وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريختقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بقبولها قرار من 

تقبل استقالة القاضي ( بتعديل نص هذه المادة ليصبح "2020( لسنة )40ثم جاء القرار بقانون )
النص عام ولا يحتوي شروط هذا  ويتبين أن ،(4)"بقرار من المجلس، ومصادقة رئيس دولة فلسطين

                                                           
 ( وتعديلاته.9981( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )3و99/2المادة ) (1)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )99/5المادة ) (2)
 (. 2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )33/1المادة ) (3)
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )13المادة ) (4)

 الغربية.
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الاستقالة وبهذا تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على تفصيلية تبين أحكام الاستقالة ومدة قبول 
 وأعضاء النيابة العامة كما بيناها سابقاً. كم الإداريةاالنظاميين وقضاة المح القضاة

عتبر ( بأنه " ت23/3قانون المحكمة الدستورية العليا فقد نص على الاستقالة في المادة )أما 
تاريخ تقديمها لرئيس المحكمة، ويصدر بقبولها قرار من استقالة العضو مقبولة بعد أسبوعين من 

، وهنا المشرع اعتبر الاستقالة مقبولة (1)"رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخ تقديمها
  .بعد أسبوعين من تقديمها بخلاف المدة التي تخص القضاة النظاميين

القضائية لقوى الأمن على الاستقالة وبذلك  خر لم ينص القرار بقانون بشأن الهيئةآومن جانب 
تسري عليهم أحكام قانون الخدمة في قوى الأمن والذي نظم أحكام استقالة الضباط، حيث نصت 

تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا اعتبرت كأن لم ( بأنه "125المادة )
إذا قدم ( بأنه "126وكذلك المادة )، (2)"ادر بقبول طلبهتكن، ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الص

الضابط طلباً للاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوماً على تاريخ تقديمها 
ومع ذلك إذا كان الضابط قيد التحقيق أو المحاكمة فيجوز  ،دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها

 ايتبين من هذا النص أن الخدمة العسكرية له ،(3)"إرجاء قبول استقالته لحين البت في الدعوى 
ن خصوصية تختلف عن الخدمة المدنية حيث يرجع قبول الاستقالة أو رفضها لجهة الإدارة وبي  

حكام المعمول تعتبر الاستقالة مرفوضة بعكس الأ انقضت إذا المشرع أن مدة الاستقالة ستون يوماً 
بها في قوانين الخدمة المدنية، حيث أن الخدمة العسكرية لها طابع الالزام والانضباط، وهذا بدوره 

 يسري على قضاة المحاكم العسكرية.

القضاة الشرعيين في نص المادة  هاستقالت قد نظم المشرع‌وعلى صعيد المحاكم الشرعية فإن
يجوز للقاضي  ،تقبل استقالة القاضي الشرعي بقرار من المجلس ومصادقة قاضي القضاة( بأنه "27)

الشرعي سحب طلب الاستقالة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها إلى قاضي القضاة، حتى 
قد أجاز ف كان موفقاً في هذا النص أن المشرع ويرى الباحث ،(4)"ولو كان المجلس قد قرر قبولها

شريطة أن يتم الرجوع عنها  للقاضي الرجوع في الاستقالة حتى لو قرر مجلس القضاء الشرعي قبولها
، والهدف من ذلك حماية المصلحة العامة بدوام العمل القضائي خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها

خر أدى آاقته من غفلة غضبه أو أي سبب فإ وحماية المصلحة الخاصة للقاضي بعودته لعمله بعد
                                                           

 ( وتعديلاته.2006( لسنة )3( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )23/3المادة ) (1)
 (.2005( لسنة )8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )125المادة ) (2)
 (.2005( لسنة )8( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )126المادة ) (3)
 ( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( القرار بقانون رقم )27المادة ) (4)
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لتقديمه استقالته، وندعو المشرع في كافة القوانين الوظيفية لتعديل نصوص الاستقالة أسوة بهذه المادة 
 حفاظاً على المصلحة العامة.

 

 الثانيالفرع 

 بالإحالة إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهالسلطة القضائية  عضوانتهاء خدمة 

تشريعات الخدمة المدنية والتقاعد المدني للموظف العام أن يتقدم بطلب للإدارة لإحالته تجيز 
وذلك وفقاً لشروط وضوابط حددتها  على التقاعد، إذا ما بلغت خدماته المقبولة للتقاعد مدة معينة،

أن  دارتها،إالإداري في و للإصلاح الاقتصادي  ىقوانين الخدمة المدنية، ويجب على كل دولة تسع
تنتهج أسلوب التقاعد المبكر، الهدف من ذلك إتاحة المجال أمام الإدارة لتخفيض أعداد العاملين 

  .(1)لديها، والتخلص من أعبائهم المالية

 وتعديلاته وقانون المحكمة الدستورية وتعديلاته باستقراء نصوص قانون السلطة القضائيةو 
لم تتناول طلب القاضي أو عضو النيابة العامة بالإحالة  المحاكم الإدارية، تبين أنهابقانون  والقرار

إلى التقاعد المبكر، إلا أن القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي قد نص على اختصاص مجلس 
يختص ( بأنه "35القضاء الشرعي في طلبات القضاة بالإحالة على التقاعد حيث نصت المادة )

أ. التنسيب لتعيين القضاة الشرعيين وتثبيتهم وترقياتهم الآتي: المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ب
ب. النظر في طلبات القضاة الشرعيين بالإحالة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 

يتضح من هذا النص أن المشرع قد أجاز للقاضي الشرعي طلب  ،(2)..." على التقاعد أو الاستقالة
 لى التقاعد.الإحالة إ

( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية إلى كل 2020( لسنة )40وقد أحال القرار بقانون رقم )
المدنية  ةما لم يرد به نص إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، وقد أجاز المشرع في قانون الخدم

من قانون ‌(101/2، حيث نصت المادة )حالته للتقاعد المبكر بطلب منهإللموظف العام حق طلب 
بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على بأنه " ( وتعديلاته1998( لسنة )4الخدمة المدنية رقم )

                                                           
 .34دي القبيلات، مرجع سابق، صد. حم (1)
 ( بشأن القضاء الشرعي المطبق في الضفة الغربية.2021( لسنة )8( القرار بقانون رقم )35المادة ) (2)
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طلب خطي من الموظف شريطة ألا يقل عمره عند تقديمه هذا الطلب عن خمسين سنة وبشرط 
 .(1)"استيفاء الحد الأدنى من السنوات لاستحقاق معاش التقاعد

ضاة وأعضاء النيابة الق –يتضح من النص سالف الذكر أن المشرع قد أجاز للموظف العام 
حالته إلى التقاعد المبكر بناءً على رغبته، لكن المشرع قيد طلب الإحالة إلى التقاعد إطلب  -العامة

 :(2)بشروط وجب توافرها لقبوله، وهذه الشروط هي

 وباً.أن يكون طلب الإحالة للتقاعد المبكر مكت -1
 موافقة رئيس الدائرة الحكومية التي يتبع لها الموظف على طلبه. -2
 أن يكون الموظف قد بلغ سن خمسون عاماً عند التقدم بالطلب. -3
 أن يكون الموظف قد استوفى الحد الأدنى لسنوات التقاعد المبكر. -4

أن طلب القاضي أو عضو النيابة العامة الإحالة إلى التقاعد المبكر بطلب منه  ويرى الباحث
ط لضمان مصلحة العمل في الوظائف العامة، كما أن هذا و حقاً له خاصة أن المشرع قيده بشر 

الطلب يطلق حرية القاضي أو عضو النيابة العامة وإتاحة الفرصة له لتولي العمل الحر في مهنة 
العمل القضائي  بالإضافة إلى أنفة وتعين على نصرة المظلوم، ر  شَ مهنة ذات رسالة مُ  المحاماة كونها

و عضو النيابة ألذا وجب أن يعطي المشرع القاضي  ،قد يكون مرهقاً على فئة معينة من الناس
المشرع في قانون  وندعوالعامة قدراً من الحرية من خلال حقه بطلب الإحالة إلى التقاعد المبكر، 

أن ينص على انتهاء  أعضاء السلطة القضائيةلطة القضائية والقوانين الأخرى المنظمة لعمل الس
 خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بطلب منهم.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )101/2المادة ) (1)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4نية رقم )( من قانون الخدمة المد99/5( المادة )101/2راجع: المادة ) (2)
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 الثالثالفصل 

 خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاءثار المترتبة على الآ
 تمهيد وتقسيم:

ثاراً على الوضع القانوني آأي علاقة تربط الموظف العام بالدولة من شأنه أن يرتب  إنهاءإن 
ثار الناتجة عن انقضاء العلاقة الوظيفية ذات أثر مادي لهذا للموظف العام، وقد تكون هذه الآ

الموظف العام بحيث تطال الحقوق المالية، ونظراً لخصوصية العمل القضائي سواء القضاة أو 
ثار المترتبة على وحدد الآ ،العلاقة الوظيفية الخاصة بهم إنهاءأعضاء النيابة العامة فقد نظم القانون 

، سواء من الناحية القانونية وما يلحق بها خدمة أعضاء السلطة القضائية اءإنهالأسباب الخاصة ب
من أحكام ومن زوال الامتيازات الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة بحكم وظيفتهم، ومن حفظ 

ثار القانونية، كما نظم القانون الحقوق المالية أعضاء السلطة القضائية لأسرار مهنتهم وغيرها من الآ
العلاقة الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يخص الراتب التقاعدي أو  إنهاءمترتبة على ال

 للقوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين. خدمتهم وفقاً  إنهاءالمكافئات المالية الخاصة ب

وذلك  خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاءثار المترتبة على الآلذا سوف نشرع في بيان 
 مبحثين هما:من خلال 

 القضائيةعضاء السلطة أخدمة  نهاءالآثار القانونية لإ  الأول:المبحث 

 خدمة أعضاء السلطة القضائية نهاءالآثار المادية لإ  الثاني:المبحث 
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 الأولالمبحث 

 القضائيةعضاء السلطة أخدمة  نهاءالآثار القانونية لإ 

 إنهاءثار القانونية التي تترتب على الوظيفة العامة الآ حدد المشرع الفلسطيني في تشريعات
ثار زوال الصفة الرابطة الوظيفية بين أعضاء السلطة القضائية والدولة، خاصة أن أول هذه الآ

وبالتالي زوال كافة الامتيازات القضائية الممنوحة لهم بموجب  ،القانونية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
أحكام القانون، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال مباشرة أي عمل من أعمال وظيفتهم، وفي المقابل 
جواز ممارستهم لكافة الأعمال الاقتصادية والتجارية التي كانت محظورة عنهم، أو الانضمام للأحزاب 

الآثار ا من المحظورات بحكم مكانتهم الوظيفية، وعليه سوف نتناول في هذا المبحث السياسية وغيره
 من خلال ثلاثة مطالب وهي: القضائيةعضاء السلطة أخدمة  نهاءالقانونية لإ 

 الحصانة عن أعضاء السلطة القضائية زوال المطلب الأول:

  الوظيفة مسئولية أعضاء السلطة القضائية عن إفشاء أسرارالمطلب الثاني: 

 الأعمالممارسة إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية وزوال الحظر في  جواز مدىالمطلب الثالث: 
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 المطلب الأول

 الحصانة عن أعضاء السلطة القضائية زوال

منح المشرع أعضاء السلطة القضائية ضمانات لاستقلالهم أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية، 
رف بالحصانة عقضائياً وهو ما ي لقضاء وأعضاء النيابة العامةا عدم مسائلةومن هذه الضمانات 

صانة خدمة أعضاء السلطة القضائية أثاراً قانونية منها زوال الح إنهاء، ورتب المشرع على القضائية
لزوالها عن عضو السلطة ، لذلك سنتناول مفهوم الحصانة القضائية والنظام القانوني القضائية عنهم

 .القضائية

 

 الفرع الأول

 الحصانة القضائيةمفهوم 

المقرر في التشريعات الوطنية في مختلف دول العالم خضوع جميع الأشخاص إلى أحكام 
لبعض  الاستثناءات، غير أن هذا المبدأ لا يسري بشكل مطرد أو مطلق بل يخضع إلى بعض القانون 

الغربية  القانونية لح نشأ في الأدبياتطالأشخاص الذين يمارسون وظائف محددة، والحصانة كمص
 القضائيةمن تطبيق القواعد العامة عليهم في بعض المسائل ويقصد بها: إعفاء بعض الأشخاص 

 .(1)والمالية

نشأت الحصانة القضائية في محاكم أوروبا في العصور الوسطى لمنع الناس من مهاجمة وقد 
قرار المحكمة بمقاضاة القاضي، بدلًا من ذلك كان يتم المطالبة بحل الأحزاب وتقديم الشكاوى في 

عمل استمدت فكرة حماية القضاة من الأضرار المدنية التي كانت تحدث وتم ال؛ و محكمة الاستئناف
على ترسيخ استقلال القضاء، ثم أصبحت الحصانة القضائية بعد ذلك مقبولة على نطاق واسع في 

 .(2)المحاكم الإنجليزية وفي محاكم الولايات المتحدة

والحصانة القضائية هي الضمان الأول لحقوق الإنسان، والتي تتمثل عدم جواز عزل القاضي 
لحالات المحددة قانوناً؛ وحصانة القاضي هي الإطار الذي من عمله أو نقله من مكان لآخر إلا في ا

يعصمه من العزل أو التوقيف عن مهامه أو نقله من وظيفته خارج الحالات التي نص عليها القانون، 
                                                           

عماد التميمي، وعادل اللصاصمة، أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون،  (1)
 .84، ص2014، 1، العدد 41الجامعة الأردنية، المجلد 

 م.11:58م، الساعة https://www.almrsal.com/post/767340 ،30/12/2022مفهوم الحصانة القضائية، موقع المرسال،  (2)

https://www.almrsal.com/post/767340
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والحصانة تُعطي للقاضي قوة يقف به في وجه كل من يرد النيل منه، فلا ينساق وراء الأهواء التي 
بعيد المنال أي كان الحكم الذي يصدره ما دام نابعاً من ضميره؛ والغاية تملى عليه، وبالتالي يبقى 

من الحصانة هو ضمان حسن أداء العمل القضائي على أحسن وأكمل وجه، ويأتي ذلك من مبدأ 
 .(1)استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى في الدولة

ما يصدر  جزائية ضد وأدعاوى مدنية  أية من إقامةيتمتع أعضاء السلطة القضائية بالحماية و 
حيث يتم مسائلة أعضاء السلطة  عنهم من أحكام، ومع ذلك وردت استثناءات على هذه القاعدة،

، وهذه الحصانة هم حصانة قضائيةحفي حالات حددها القانون وفقاً لضوابط قانونية تمن القضائية
المشرع قدراً من الحماية لأعضاء السلطة دستورية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك لكي يضمن 

 .(2)القضائية عند ممارستهم لأعمالهم القضائية

به من أعمال أثناء تأدية  ن عما يقومو  تهمعدم مسائلو  حصانة أعضاء السلطة القضائيةو 
ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو مؤتمر السابع لمنع الجريمة ال اله واجباتهم القضائية قد أسس

 ،(40/32والذي نشر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) ،لأمم المتحدةل (1985)عام 
( بأنه 16وقد شمل هذا المؤتمر مبادئ أساسية لاستقلال السلطة القضائية، حيث جاء في البند )

ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما يصدر "
عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذلك دون إخلال بأي إجراء 

 ،(3)"من الدولة، وفقا للقانون الوطني تأديبي أو بأي حق في الاستئناف أو في الحصول على تعويض
السلطة  ةلاستقلاليكما أن المؤتمر قرر ضمانات في مساءلة أعضاء السلطة القضائية وذلك ضماناً 

 ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاضٍ " ( بأنه17القضائية حيث جاء في البند )
وللقاضي الحق  ،ة وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمةينهبصفته القضائية والم

طلب ي ، ما لمويكون فحص الموضوع في مرحلته الأولى سرياً  ،في الحصول على محاكمة عادلة
 .(4)"القاضي خلاف ذلك

وقد أحاط المشرع أعضاء السلطة القضائية بقواعد وضمانات معينة فيما يتعلق بتحريك الدعوى 
العمومية في مواجهتهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم عن الجرائم التي تنسب إليهم، فأخضع هذه الفئة 

                                                           
 .123، ص1998، 11مروك ناصر الدين، حصانة القاضي وحصانة المحامي، حوليات جامعة الجزائر، الجزء الأول، العدد  (1)
، العدد 2بن منصور عبد الكريم، مدى مسؤولية الدولة عن أعمال لسلطة القضائية، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، المجلد  (2)

 .28، ص2016، 3
 (.1985( لسنة )40/32( من مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين رقم )16البند ) (3)
 (.1985( لسنة )40/32تمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين رقم )( من مؤ 17البند ) (4)
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تلك المطبقة على سائر الأفراد العاديين، ولم يفعل  عنمن الأشخاص لقواعد إجرائية خاصة، تختلف 
المشرع ذلك خرقاً لمبدئ المساواة أو لمجرد تمييز هذه الفئة عن غيرها، وإنما قرر لهم هذه القواعد 

ألا وهي السلطة القضائية، وحرصاً على ما ينبغي توافره ، والضمانات حماية للسلطة التي يمثلونها
ام بوصفهم حماة للعدالة والقائمين على تطبيق القانون، كما أن تقرير في أعضائها من هيبة واحتر 

إنما تستهدف أيضاً حمايتهم من أي محاولة للكيد لهم، ، اء السلطة القضائيةأعضحصانة قضائية لـ
 .(1)و ما يكفل في النهاية احترام وحماية مبدأ الفصل بين السلطاتهو 

القضائية، حيث جاء في القانون الأساسي الفلسطيني: كافة على الحصانة وقد أكدت الدساتير 
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في ‌"

، وتأكيداً على هذه الحصانة والاستقلال لأعضاء السلطة القضائية (2)"القضاء أو في شؤون العدالة
تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم  -1الأساسي الفلسطيني على: "( من القانون 99نصت المادة )

القضاة غير قابلين للعزل إلا في  -2 ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
 .(3)"الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائي

قاضي، وأن الأعمال التي توكل من خلال ما سبق يتضح مدى أهمية الدور الذي يقوم به ال
عن أداء المهام حتى لا ينحرف  ةوالطمأنينإليه تحتاج أن يكون القائم بها على درجة عالية من الثقة 

، وتم التي يقوم بها، وتأكيداً لهذه الحصانة فقد تناول الحصانة القضائية العديد من المواثيق الدولية
 من خلال النصوص الدستورية لكافة الدول.  تنظيم أحكام حصانة أعضاء السلطة القضائية

 

 

 

 

 

 

                                                           
ادية د. علي شملال، الحصانة البرلمانية والقضائية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتص (1)

 (.175) ، ص2009 ،3، العدد 46المجلد ، الجزائر، والسياسية
 م وتعديلاته.2003( من القانون الأساسي المعدل لسنة 98المادة ) (2)
 وتعديلاته.‌م2003القانون‌الأساسي‌المعدل‌لسنة‌‌3
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 الفرع الثاني

 القانوني لرفع الحصانة عن أعضاء السلطة القضائية النظام

يحظى أعضاء السلطة القضائية في مختلف التشريعات بقواعد متميزة وأحكام خاصة، وهذا لا 
ينفي عنهم الصفة الوظيفة مما يفرض إحالة القائمين بها إلى التقاعد، إذا ما بلغوا سناً معينة محددة 

 . (1)عيبالتشر 

 ،وضعهم القانونيإلى تغيير في  لأعضاء السلطة القضائيةالرابطة الوظيفية  إنهاءيؤدي و 
 عنهم،الصفة القضائية  وذلك لزوال ،رفع الحصانة القضائية عنهمثاراً قانونية منها آبحيث ينتج عنه 

بحيث يصبح القاضي أو عضو النيابة العامة شخصاً عادياً يجوز محاكمته وفقاً لإجراءات المحاكمة 
ل انتهاء خدمته في شغل الوظيفة من التي كان يتمتع بها قب العادية دون أي ضمانات أو امتيازات

 .القضائية

لأن ، ئيالقضا من ممارسة العمل وتوقفه عن تزول الحصانة عن القاضي بانتهاء خدمته،و 
واحتياجه  ،المتقاضينالفصل بين مهامه الوظيفة وهي استحقاق الحصانة كان بسبب قيام القاضي ب

على  حتى يتمكن من القيام بواجباته القضائية إلى الحصانة عند القيام بهذه المهمة أمر ضروري،
فلما انتهت المهمة ، أكمل وجه في حالة من الطمأنينة والثقة التي هي جوهر القيام بالعمل القضائي

وجب  وكما هو معلوم فإن كل ما لزوال سببها، التي استوجب بها الحصانة زالت تلك الحصانة عنه
نقض أحكامه السابقة  الحصانة عند انتهاء خدمة القاضي،ولا يعني زوال ، لسبب يبطل بزوال سببه

وزوال الحصانة بعد انتهاء خدمة القاضي، بل زوال الحصانة يعني عدم التمتع بها فيما  أو نحو ذلك،
 .(2)لانتهاء ولاية القاضي في القضاء، زوالًا طبيعياً  وهذا يعتبرلانتهاء خدمة القاضي 

لفظ القاضي إنما ينصرف لغة ودلالة إلى  نأفي حكم لها " المصريةمحكمة النقض  وقضت
باعتبار أنها أضفت عليه  في الهيئة القضائية، بحسبانه عضواً  من يشغل منصب القاضي بالفعل،

فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي  حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه،

                                                           
، 44 علوم الشريعة والقانون، المجل د :دراسات‌، مجلةأثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاءنذير القيسي، ‌(1)

 .290، ص2017الجامعة الأردنية، 

سلمان الفوزان، حصانة القاضي، رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة السعودية،  (2)
 .116هـ، ص1429
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وبالتالي فإن لفظ القاضي لا يمكن أن  باب،موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأس
 .(1)"ينصرف إليه

أن وجود الحصانة القضائية لأعضاء السلطة القضائية مقترن ببقاء الصفة  ويرى الباحث
القضائية لهم، وأن زوال هذه الحصانة يكون مفترضاً بقوة القانون ودون الحاجة إلى إذن جهة معينة 

ثار القانونية السلطة القضائية، حيث يعتبر ذلك أثراً من الآ عضوخدمة  إنهاءمتى صدر القرار ب
التي تحدث بقوة القانون بمجرد انتهاء الرابطة الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تزول 

 عنهم الصفة القضائية ويزول بزوالها كافة الامتيازات القضائية ومنها الحصانة القضائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رواق الجمل موقع  م،23/12/1985بجلسة  ق(55( لسنة )2560حكم محكمة النقض المصرية، في الطعن رقم ) (1)
(1157.html-214-36-1985-12-23-55-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/07/2560 )

 ص. 12:45م الساعة 25/09/2022

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/07/2560-55-23-12-1985-36-214-1157.html
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 الثانيالمطلب 

 إفشاء أسرار الوظيفة بعدمأعضاء السلطة القضائية  التزام

الوظيفة العامة خاصة الوظائف القضائية  فشاء أسرارإبضرورة عدم أوجب المشرع الفلسطيني 
التي تولى مهمة الفصل في المنازعات، كما أن أسرار الوظائف القضائية ذات طبيعة خاصة ولها 

المتنازعة، لذا حرص المشرع الفلسطيني في قانون السلطة القضائية على ثار مادية على الأطراف آ
  .(1)عدم إفشاء أسرار المداولات والمعلومات القضائية التي تخص منازعات الأطراف في الخصومة

ولا تقتصر الحماية المقررة للسر المهني على نوع معين من الحماية، ففي حالة قيام الموظف 
لوظيفة العامة يقع على عاتقه نوعين من المسئولية هما المسئولية المدنية العام بإفشاء أسرار ا

 .(2)، وقد جرم المشرع إفشاء أسرار الوظيفة العامةوالمسئولية الجزائية

من واجب الموظف العام، ولاسيما القاضي وعضو النيابة العامة القيام بالعمل بنفسه ويعد 
على أسرار الوظيفة، وذلك لأن القاضي وعضو النيابة  على وجه الدقة واليقين وبأمانة أن يحافظ

العامة بحكم عملهم يعلمون الكثير من أسرار الناس، فالمتقاضين يكشفون عن أسرارهم لهذه الفئة من 
، عليه سنتطرق إلى المقصود بأسرار الوظيفة العامة ومسؤولية عضو (3)الموظفين ومشتغليها مكرهين

 لأسرار وظيفته. ئهالسلطة القضائية في حال إفشا
 

 الفرع الأول

 المقصود بأسرار الوظيفة العامة

الالتزام بحفظ أسرار الوظيفة هو من واجبات التي يلتزم الموظف العام بها كونها تعمل على إن 
حماية السرية في العمل خاصة إذا كانت طبيعة العمل تستدعي السرية، مثل الموظفين العسكريين 

 المناصب السيادية من القضاة وأعضاء النيابة العامة.وغيرهم من الموظفين في 

ويقف الموظفون بحكم عملهم على العديد من أسرار الناس، خصوصاً أولئك الذين يتصل 
عملهم بأدق خصوصيات المواطنين كرجال القضاء والنيابة، وهؤلاء الموظفين يكشفون العديد من 

                                                           
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1نون السلطة القضائية رقم )( من قا29/1راجع: المادة ) (1)
نابلس، فلسطين،  -حلا غانم، المسؤولية المدنية الناجمة عن إفشاء السر المهني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  (2)

 .1، ص2018
 .265د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (3)
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إذاعة أسرار الناس عنواناً على الخلق السيء،  الأسرار المهمة للناس، والدين والأخلاق يجعل من
الإلزام نص على وكذلك القوانين الوضعية، والمشرع رغبة منه في تحقيق الهدف الذي يرمي إليه هذه 

أن المحافظة على السر المهني هو واجب يلازم الموظف حتى بعد ترك الخدمة، فهو من الواجبات 
، والسرية المفروضة على الموظف لا ى فترة عمل الموظفالنادرة التي لا يقتصر الالتزام بها عل

التزام الموظف بالحفاظ على سرية المعلومات في مواجهة تقتصر على المواطنين، بل إنها تشمل 
 .(1) الإدارة الأخرى التي لا يدين لها الموظف بعلاقة التبعية جهات

والحفاظ على السر الوظيفي يعد قيداً على حرية الموظف في التعبير عن آرائه، فلا يجوز له 
أسرار الوظيفة أو يستغل البيانات أو المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته لمصلحته إفشاء 

الشخصية، وأن واجب كتمان الأسرار الوظيفية هو واجب مستمر يلاحق الموظف داخل المرفق 
 .(2)ه فالتزام الموظف بعدم الإفشاء لا ينفك عنه حتى بعد تركه الخدمة أو هجر الوظيفةوخارج

لم يعرف المشرع الفلسطيني السر الوظيفي تاركاً ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء فلم يضع تعريفاً و 
سر ولم يرد تعريف محدد للبين ماهية السر الوظيفي أو حتى معيار يحدد طبيعة الأسرار الوظيفية، ي

المهني، وبالتالي فإن تحديد ما يعتبر سراً وما لا يعتبر كذلك، هو أمر يختلف باختلاف الظروف 
والأعراف، فما يعتبر سراً في ظروف معينة قد لا يعتبر كذلك في ظروف أخرى، وما يعتبر سراً 

  .(3)خرآبالنسبة لشخص فإنه لا يعتبر كذلك بالنسبة لشخص 

نطاق العلم بها في عدد  رحصنواقعة أو صفة يكل " :من الفقه بأنه بعضوقد عرف السر 
لشخص أو أكثر ويظل العلم بها  القانون محدود من الأشخاص إذا ما كان ثمة مصلحة يعترف بها 

 .(4)محصوراً في ذلك النطاق"

"أمر يتعلق بشيء أو بشخص  :وقد عرفت محكمة أمن الدولة المصرية السر المهني بأنه
 .(5)وخاصيته أنه يظل محجوباً أو مخفياً عن أي شخص، غير من هو مكلف قانوناً بحفظه"

 

                                                           
 .190، ص1987د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري: قضاء التأديب، الكتاب الثالث، القسم الأول، دار الفكر، القاهرة،  (1)
د. أحمد السوداني، واجب الموظف في كتمان السر الوظيفي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق،  (2)

 .135-134، ص2021، 38المجلد العاشر، العدد 
 .266د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (3)
 .681، ص1988د. محمود حسني، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،  (4)
يد بن باديس نبري فريد، مسؤولية الموظف عن افشاء السر المهني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحم (5)

 .19، ص2019مستغانم، الجزائر، 
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وقوع ضراًر  :" شيء يخشى من كشفه اطلاع الآخرين عليهبأنه السر الوظيفيعرف وهناك من 
ماية المصالح ، والمصلحة المحمية في حماية الأسرار الوظيفية هي حأو تفويت مصلحة مشروعة"

‌،داءه لوظيفته، ويرجع تقدير هذه الضرورات لجهة الإدارةأوحسن  ،الإدارية وصيانة ضرورات المرفق
 بهذه المصالح، ويعتبر فرضاً ار ر أن تفرض السرية على أية معلومة قد ترى في إفشائها إض ولها دائماً 

 .(1)للمرفقالسرية على المعلومات الوظيفية من قبيل الإجراءات الداخلية 

"كل خبر أو معلومة أو بيانات مكتوبة أو شفوية تمس  :السر الوظيفي بأنه ويعرف الباحث
خصوصية الوظيفة العامة والتي يحظر على الموظف العام الكشف عنها لأي شخص غير مخول 

 عليها قانوناً". الاطلاعله 

سر مهني واجب  ويشترط البعض وجود شرطين أساسين في السر الوظيفي حتى يطلق عليه
الحفاظ عليه وعدم إفشائه، الأول: ارتباط الواقعة السرية بالمهنة أو بالوظيفة، الثاني: عدم شيوع 

وغير ذلك لا يعد  الواقعة للكافة، فإذا تحقق في الواقعة هذين الشرطين عد من أسرار الوظيفة العامة
 .(2)من أسرار الوظيفة العامة

ية من المحظور على الموظف العام الكشف عنها مهما كانت الأسرار الوظيف إنخلاصة القول 
الدواعي طالما أن القوانين والأنظمة ذات العلاقة لم تجيز له إفشاءها، وبناءً عليه يكون الموظف 

ولا يحق له الكشف عنها  ،العام سيما القاضي وعضو النيابة العامة ملزماً بحفظ أسرار الوظيفة العامة
والتي هي من خصوصيات العمل القضائي التي ألزم القانون  ،علامية أو غيرهاحتى لو كانت وسائل إ 

القاضي وعضو النيابة العامة بحفظها وحمايتها من التسريب لوسائل الإعلام أو أي شخص غير 
 مصرح له قانوناً بذلك.

 

 

 

 

 
                                                           

د. أحمد السوداني، واجب الموظف في كتمان السر الوظيفي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العراق، ‌(1)
 .134، ص2021، 38المجلد العاشر، العدد 

 .15حلا غانم، مرجع سابق، ص (2)
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 الفرع الثاني

 الوظيفةعن إفشاء أسرار أعضاء السلطة القضائية  مسئولية

 وعضو النيابة القاضي، وذلك لأن القاضييعد الالتزام بكتمان أسرار العمل من أهم واجبات 
مطلع على أسرار تتضمنها التحقيقات والقضايا التي تحتوي أسرار ذات طابع سياسي  بحكم وظيفته

أو اقتصادي أو عسكري، كما يطلع ويعلم بأمور سرية تتعلق بأدق خصوصيات المتقاضين، ويلتزم 
م إفشاء هذه الأسرار وأساس هذا الالتزام حماية المصلحة العامة، وأيضاً حماية المصلحة الخاصة بعد

للأفراد، ولحماية المصلحة العامة يجب في هذا المجال على القاضي المحافظة على أسرار المهنة 
إلى  أو الوظيفة وعدم نشرها مع الحرص على الملفات التي تحوي هذه الأسرار، وضرورة تسليمها

 . (1)شخص مسؤول يحافظ عليها من الفقد والتلف وعدم الإهمال فيها

كد المشرع الفلسطيني على حماية أسرار الوظيفة العامة وعدم إفشائها حتى بعد انتهاء خدمة وأ
يحظر على الموظف ما بأنه " من قانون الخدمة المدنية (67حيث نصت المادة ) ،الموظف العام

يفشي أي اً من الُأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي يجيزها أن  - 5...  -يلي: 
ن من هذه النص أن المشرع قد حرص على عدم إفشاء أسرار ييتب ،(2)"القانون حتى ولو ترك الوظيفة

الوظيفة العامة حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية التي تربط الموظف بالدولة كون أن أثر هذه 
 خدمته بالوظيفية، وهذا بدوره يؤثر على مسار العمل الوظيفي. انتهاءمستمر حتى بعد المعلومات 

القوانين كذلك و  ،المواثيق الدولية قد تناولتيابة العامة فأما فيما يخص القضاة وأعضاء الن
والقرارات الوطنية الخاصة بكل دولة على سرية الأعمال التي يقوم بها القضاة، فقد نصت المادة 

ؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو عام من م( 15)
ملزمين بالمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات يكون القضاة على: ) (1985)

السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم 
 (.على الشهادة بشأن هذه المسائل

يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات قبل ): على ( من مدونة السلوك القضائي31المادة )
 .(3)(صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون 

                                                           
 .1093-1091مرجع سابق، ص . د. عبد الفتاح مراد،(1)
 ( وتعديلاته.1998( لسنة )4( من قانون الخدمة المدنية رقم )67/5المادة ) (2)
 بشأن مدونة السلوك القضائي. 2006( لسنة 3( من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )31المادة ) (3)
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على عضو ( من مدونة السلوك القضائي الخاصة بأعضاء النيابة العامة: )16وكذلك المادة )
داء واجبه أو دواعي النيابة العامة المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليه بها، ما لم يتطلب أ

 .(1)(العدالة خلاف ذلك

أنه  (29/1المادة )‌في ( وتعديلاته2002( لسنة )1رقم )‌قد نص قانون السلطة القضائيةف
إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء  -1 يحظر على القضاة:"

 .(2)"تأديتهم لعملهم

فيما يتعلق بأعمال التحقيق في الجرائم فقد حظر القانون على أعضاء النيابة أو مأموري وأيضاً 
قانون ( من 59نصت المادة )التحقيق إفشاء الأسرار المتعلقة بالتحقيقات تحت طائلة العقاب، حيث 

عنها تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر )على:  م2001( لسنة 3الإجراءات الجزائية رقم )
 .(من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون 

وجب على القاضي أو عضو النيابة أن يحفظ أسرار وظيفته  أنه وصنتج من هذا النصيست
حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة كون أن المعلومات التي يطلعون عليها بحكم عملهم هي غاية في 

، خاصة إذا كانت هذه المعلومات ذات تأثير لأفرادامس المصلحة العامة وكذلك مصلحة وت الأهمية،
على سيادة وأمن الدولة مثل المعلومات العسكرية والدبلوماسية أو المخابراتية، كما قد تمس هذه 

وغيرها من أسرار في دعوى المتخاصمين المعلومات حقوق الأخرين مثل المعلومات القضائية 
بحيث  "ءعملهم في القضا انتهاء"وبعد لتعديل هذا النص بإضافة جملة  لذا ندعو المشرع، الوظيفة

 .في تحقيق الغاية من عدم إفشاء أسرار العمل القضائيتكون حماية أسرار القضايا أوقع 

على ( 47المادة )في  (1980) المصرية لسنة القضائية كما نصت التعليمات العامة للنيابات
أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق ولا يطلع 

 .(3)"القوانين والتعليمات اطلاعهم عليهالهم أحداً من غير ذو الشأن، أو من غير من تبيح 

                                                           
 .بمدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة م2020( لسنة 2قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )( من 16المادة ) (1)
( 2018( لسنة )2( من القرار بقانون رقم )42/1( وتعديلاته، والمادة )2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )29/1المادة ) (2)

 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن المطبق في الضفة الغربية.
 (.1980ت القضائية للنيابات المصرية لسنة )( من التعليما47المادة ) (3)
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لمصرية وقد كفلت القوانين للموظف الحفاظ على السر الوظيفي، فقد أكدت محكمة النقض ا
على  المنطوي الواقعة محل الاثبات. وجوب أن تكون غير محرم إثباتها قانونا. حظر الاثبات ‌على: "

 .(1)"حد ذاتها فيإفشاء أسرار المهنة أو الوظيفة. تعلقه بدليل الاثبات دون الواقعة 

القضائي، أن يكونا كتومين لمجريات العمل ومن ثم يتعين على القاضي وعضو النيابة العامة 
ضماناً لسيره في طريقه الطبيعي وفقاً للعدالة، وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتضٍ، ولهذا 
أكد قانون السلطة القضائية وأيضا التعليمات القضائية للنيابات على أهمية المعلومات القضائية 

 .(2)وضرورة حفظها ويحظر عليهم إفشائها بأي صورة غير قانونية

 كشف السر الوظيفي يعد في المقام الأول جريمة تأديبية، إلا أن التشريعات فين والأصل أ
ويقع على القاضي أو عضو النيابة ، (3)الدول لم تكتف بالمسؤولية التأديبية بل قرروا لها عقوبة جنائية

إفشاء قد جرم الفلسطيني ، فالمشرع على إفشاءه أسرار الوظيفة العامة جزائية ومسئولية مدنية مسئولية
 (1960( لسنة )16من قانون العقوبات الأردني رقم )‌(355رار الوظيفة العامة حيث نصت المادة )أس

  عاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:على أنه "ي

حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له  -1
من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة  صلاحية الاطلاع عليها أو إلى

 العامة.
كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات  -2

أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقضي ذلك طبيعة 
 وظيفته.

 .(4)"بسر وأفشاه دون سبب مشروعكان بحكم مهنته على علم  -3
كل من اؤتمن نص على: ) م1936( لسنة 73في حين أن قانون العقوبات الفلسطيني رقم )

على معلومات سرية بحكم مهنته أو وظيفته ولم تكن تلك المعلومات من الأسرار الرسمية 
حوال التي وافشى تلك المعلومات في غير الأ 1932المشمولة بقانون الأسرار الرسمية لسنة 

                                                           
 م.28/02/1979(ق، بتاريخ 46( لسنة )674رقم ) مدنيحكم نقض  (1)
 .268د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (2)
العراق، د. أحمد السوداني، واجب الموظف في كتمان السر الوظيفي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، ‌(3)

 .143، ص2021، 38المجلد العاشر، العدد 
( من قانون العقوبات رقم 387( المطبق في الضفة الغربية، والمادة )1960( لسنة )16( من قانون العقوبات الأردني رقم )355المادة ) (4)
 وتعديلاته. ( المطبق في قطاع غزة1936( لسنة )74)
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يقضي فيها القانون بإفشائها، يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو 
 .(1)(بغرامة قدرها خمسة جنيهات

خاصة  مدى خطورة إفشاء أسرار الوظيفة العامة بيَّن أن المشرع الجزائي ويرى الباحث
المرعية  بها دون الأصول القانونيةحرص على عدم إفشائها أو البوح ، كما و الوظائف القضائية

نشر أسرار تتعلق بطبيعة عمله وكان مطلعاً عليها فشي أو يَ ض كل من يُ رِ  عَ ، وهذا بدوره يُ في ذلك
أو مرفق  إلى المسائلة الجزائية عن ذلك حتى لو كان ذلك بعد انتهاء خدمته بالوظيفية العامة

 .القضاء

 خاصة ،وظيفتهوتقع على القاضي أو عضو النيابة العامة مسئولية مدنية عن إفشاء أسرار 
حيث  ،إذا ترتب عن إفشاء هذه الأسرار ضرر أصاب الأشخاص المتقاضين أو سبب لهم خسارة

، تستند إلى قواعد المسئولية التقصيرية عن الأعمال التي قام بها رغم انقطاع صلته بالوظيفة العامة
للمتضرر رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من إفشاء السر المهني،  ويحق

ويكون للقاضي السلطة في تقدير صدور الخطأ المهني من عدمه، أما فيما يخص الضرر الذي 
بالإفشاء فهو يعد كذلك من المسائل  عضو السلطة القضائيةقد يلحق بصاحب السر نتيجة قيام 

، فإثبات الضرر أو نفيه من الأمور التي تقررها محكمة للمحكمة المختصةها التي يعود تقدير 
 . (2)الموضوع

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 م1936( لسنة 73( من قانون العقوبات الفلسطيني رقم )387المادة ) (1)
 .113حلا غانم، مرجع سابق، ص (2)



120 
 

 المطلب الثالث

 الأعمالممارسة إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية وزوال الحظر في  جواز مدى

إن إعادة تعيين القاضي أو عضو النيابة العامة في الوظيفة بعد انتهاء خدمته هو بمثابة تعيين 
جديد تتطلب توافر شروط التعيين، وعليه فقد نص المشرع على عدم التعيين في الوظائف القضائية 

افة تم فصله بسبب حكم جزائي بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة، إضمن صدر بحقه فصل تأديبي أو ل
إلى أنه قد يجيز القانون إعادة تعيين القاضي أو عضو النيابة من جديد متى توافرت فيه الشروط 

الأعمال التجارية ممارسة ، كما أن المشرع حظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة القانونية للتعيين
وهو حظر مرتبط بوجوده في  ،وكذلك الترشح السياسي والانتماء الحزبي بسبب الوظيفة القضائية

مدى إعادة تعيين أعضاء وعليه سوف نتناول  خدمته ينتهي الحظر، وبانتهاء ،الوظيفة القضائية
إعادة  جواز من خلال فرعين هما: الفرع الأول: مدى السلطة القضائية وزوال الحظر في الأعمال

 .ةعمال التجارية والسياسيالفرع الثاني: زوال الحظر عن الأ، تعيين أعضاء السلطة القضائية

 

 الفرع الأول

 إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية جواز مدى

لا يوجد ما يمنع إعادة تعيين القاضي أو عضو النيابة العامة في الوظائف القضائية طالما قد 
توافرت فيه شروط التعيين المنصوص عليها قانوناً، إلا أن المشرع قد نص صراحة على منع بعض 

 الموظفين المنتهية خدمتهم بسبب حالات معينة مثل الفصل بعقوبة تأديبية أو بسبب حكم جزائي.

 إعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية المنتهية خدمتهم بسبب حكم جزائيحدود أولًا: 

لقد نص المشرع ضمن شروط التعيين في الوظائف القضائية أن يكون المرشح للتعيين لم 
( من قانون 16/3حيث جاء في نص المادة )زائي مخل بالشرف أو الأمانة، جيسبق فصله بحكم 

ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو السلطة القضائية، بأنه "
 . (1)"كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام

عدم إعادة تعيين  شرط قد ضمن حماية هيبة القضاء ومكانته من خلال النص علىإن المشرع 
فيه تحصين للسلطة القضائية وضمان عدم  أعضاء السلطة القضائية المعزولين بسبب حكم جزائي

                                                           
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16/3المادة ) (1)
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مما ارتكبوها قبل توليهم لمهام القضاء أو النيابة العامة،  التي السيئة لأفعاللابتزاز أعضائها نتيجة 
 تتطلب وهادفة إلى أن مهمة القاضي نبيلة للتأثير عليهم في أدائهم لعملهم، بالإضافة قد يشكل طريقاً 
صورته أمام المجتمع عموماً والمتقاضين  يسيء أو يشوهبعيداً عن أي شيء قد  اً شخصاً مستقيم

 مشينة في نظرخصوصاً، فالقاضي الذي ارتكب جرماً مخل بالشرف والأمانة ستبقى صورته 
 . (1)المجتمع

كل من تم فصله بحكم جزائي مخل بالشرف أو وعليه فإن المشرع الفلسطيني لا يجيز تعيين 
الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام أو خاص، نظراً لخطورة العمل القضائي، لكن 
القانون أجاز للقاضي الذي رد إليه اعتباره أن يعيين في الوظائف المدنية الغير قضائية، حيث جاء 

متمتعاً بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من أن يكون ( في شروط التعيين أنه "24/4نص المادة )
 .(2)"محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره

يتضح من النص السالف الذكر أن المشرع اشترط لإعادة تعيين القاضي أو عضو النيابة 
بالشرف أو الأمانة في الوظائف المدنية أن يكون قد رد العامة المنهية خدمتهم بحكم جزائي مخل 

ثار التي ترتبت على الحكم حيث جاء في إليه اعتباره، حيث يعد رد الاعتبار بمثابة إزالة كافة الآ
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي ( من قانون الإجراءات الجزائية بأنه "451نص المادة )

، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام بالإدانة بالنسبة للمستقبل
 .(3)"الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا

ثار، وقد يتبعه آلأن الحكم الجزائي بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة يرتب 
المحكوم عليه من حق عقوبات تبعية ذات أثر على الوضع المهني كالعزل من الوظيفة وحرمان 

التقدم للوظائف العامة، أو حتى الانضمام إلى النقابات المهنية، كما أنه يؤدي به بالإضافة إلى 
 .(4)الحرمان من بعض الحقوق المدنية إلى حرمانه من الحقوق السياسية

 

 
                                                           

ضماناته في فلسطين، د. نصر واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام، مشار إليه لدى أحمد المبيض، سلطات القاضي و  (1)
 .34-33مرجع سابق، ص

 م وتعديلاته.1998( لسنة 4( قانون الخدمة المدنية رقم )24/4المادة ) (2)
 (.2001( لسنة )3( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )451المادة ) (3)
نابلس،  -سعيد خليفة، رد الاعتبار في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح  (4)

 .12، ص2014فلسطين، 
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 بقرار من الإدارةإعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية المنتهية خدمتهم حدود ثانياً: 

كما ذكرنا سابقاً أن المشرع لا يمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من إعادة تعيينهم في 
، بل إن المشرع نص صراحة على القانونية التعيين الوظائف القضائية طالماً أنه يتوافر فيهم شروط

بسبب  جواز تعيين القضاة السابقين في الوظائف القضائية ويسري ذلك على أعضاء النيابة العامة
خدمة أعضاء السلطة  نهاءلإلكن وجب التفريق بين عدة حالات ، الخبرة العملية في المجال القضائي

 وهي: القضائية

لم يجز المشرع إعادة تعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة : بقرار تأديبي انتهاء الخدمة (1
حيث نصت  صادر عن مجلس تأديبي، تأديبي حكمالذين سبق فصلهم من الخدمة بسبب 

ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ( بأنه "16/3المادة )
 .(1)"ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام

في حين أن من سبق فصله تأديبياً من الوظيفة العامة فصلًا نهائياً يفقد الصلاحية لشغل 
ون إلا في حالة ارتكاب الأخطاء الجسيمة والمخالفات الوظيفة العامة، لأن الفصل عادةً لا يك

الخطيرة التي تصل إلى درجة كبيرة يفقد بها صلاحيته للوفاء بمتطلبات الوظيفة وواجباتها 
 .(2)ومقتضياتها

متى توافرت في المرشح للتعيين في الوظائف القضائية : اللياقة الصحية الخدمة لعدمانتهاء  (2
( 2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16المنصوص عليها في المادة )الشروط 

حالة الإحالة على المعاش بسبب عدم  وفيفإنه لا يمنع إعادة تعيينه مرة أخرى، وتعديلاته 
اللياقة الصحية فإن القاضي أو عضو النيابة العامة متى شفي من المرض بشكل تام فلا 

طالماً تحقق شرط اللياقة الصحية بموجب شهادة صادرة عن لجنة طبية مانع من إعادة تعيينه 
 .(3)بذلك

 فقدان الوظيفةإعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية المنتهية خدمتهم بسبب  إمكانية ثالثاً:

وبما أن علاقة الموظف العام بالإدارة هي علاقة تنظيمية، فيجب على الموظف الاستمرار في 
طراد، وبالتالي يحظر على الموظف إومنظم لضمان سير المرافق العامة، بانتظام و العمل بشكل دائم 

العام القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بهذا المبدأ، أو ترك العمل بإرادته المنفردة بل حتى وإن تقدم 

                                                           
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16/3المادة ) (1)
 .425، ص2004د. جورجي ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، الكتاب الثاني، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة،  (2)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )16المادة ) (3)
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مله بطلب استقالة فعلية فعليه الاستمرار في عمله حتى يتم قبولها صراحة أو ضمناً، أما إذا ترك ع
قبل ذلك فإنه يكون قد أخل بواجباته الوظيفية، وللإدارة أن تحاسبه عن هذا الانقطاع غير القانوني 

 .(1)دون إذن

خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب  نهاءوقد نص المشرع على فقد الوظيفة كسبب لإ
لا يجوز  -1بأنه " (31الغياب المتكرر منهم حيث جاء في قانون السلطة القضائية في المادة )

 -2للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها. 
إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس  يعتبر القاضي مستقيلاً 

 .(2)"القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله

 وهنا وجب التفرقة بين حالتين هما: 

قد انقطع عن العمل  القاضي أو عضو النيابة العامةطالماً أن الانقطاع عن العمل بعذر:  (1
مع بيان العذر الذي منعه من الحضور للعمل بعذر فإنه لا يمنع من التقدم بطلب إعادته للعمل 

يجوز إعادة الخدمة المدنية بأنه "( من اللائحة التنفيذية لقانون 121/1حيث نصت المادة )
الموظف المتغيب لعمله شريطة عدم التعيين على شاغر وظيفته إذا تقدم الموظف بعذر مقبول 

خدمته،  إنهاءواقتنع به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان خلال مدة شهرين من تاريخ 
ية، وإذا لم يكن له رصيد تحتسب وتحتسب مدة الانقطاع عن العمل من إجازة الموظف الاعتياد

 .(3)"المدة دون راتب
الانقطاع عن العمل بدون عذر: وفي هذه الحالة لا يحق للقاضي أو عضو النيابة الاستفادة  (2

كونه تغيب دون عذر  اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية( من 121من نص المادة )
ين في الوظائف القضائية متى تم الإعلان عن يمقبول، ولكن هذا لا يمنع من الترشح للتع

 الحاجة للتعيين في الوظائف القضائية. 
أن إعادة التعيين في الوظائف القضائية مقرون بتوافر شروط التعيين وتكون  يرى الباحثو 

الأولوية للقضاة وأعضاء النيابة العامة السابقين نظراً للخبرة القانونية التي يتمتعون بها في 
 عمل القضائي.مجال ال

                                                           
في انقضاء الرابطة الوظيفية في غير حالة التأديب، د. حمدي القبيلات، ، والمشار إليه 1996د. ماهر الجبوري، القانون الإداري، بغداد،  (1)

 .287مرجع سابق، ص
( لسنة 3( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )23(، والمادة )2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )31المادة ) (2)
(2006.) 
( 1998( لسنة )4( باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )2005( لسنة )45) ( من قرار مجلس الوزراء رقم121/1المادة ) (3)

 وتعديلاته.
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 الفرع الثاني

 ةالسياسيو زوال الحظر عن الأعمال التجارية 

وكذلك الانتماء السياسي للأحزاب  ،لقد حظر المشرع الفلسطيني على القضاة العمل التجاري 
زول توهذا يدور مع بقاء العمل في السلك القضائي، و  السياسية أو الترشح للانتخابات بشتى أنواعها،

بقوة القانون متى انقطعت علاقة القاضي أو عضو النيابة العامة بالعمل  المحظورات كل هذه
   القضائي، لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة.

 الحظر عن الأعمال التجارية أولًا: زوال

يجب على القاضي وعضو النيابة أن يكون محايداً في عمله بحيث ينظر في الدعوى دون 
الفرقاء أو ضده، فيتجرد من الميل والهوى، ولكفالة ذلك حظر المشرع تحيز لمصلحة فريق من 

الفلسطيني على القاضي القيام بالأعمال التجارية، كي لا توجه مصالحه وارتباطاته التجارية عمل 
( 1من قانون السلطة القضائية رقم )‌(28/1حيث نصت المادة )، (1)القاضي وعضو النيابة العامة

لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي " بأنه ته( وتعديلا2002لسنة )
عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من 

 .(2)"مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها

ممارسة الأعمال التجارية،  القاضييحظر على القضائي على: "وكذلك نصت مدونة السلوك 
يحظر عليه كما أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أي سلطة أخرى، 

يحظر على عضو النيابة ‌، أما فيما يتعلق بعضو النيابة العامة: "(3)تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى 
، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة العامة ممارسة الأعمال التجارية

 .(4)"وكرامتها

يتبين من النص السابق أن المشرع حرص على هيبة القضاء والنيابة العامة من خلال منع 
القاضي وعضو النيابة العامة من ممارسة العمل التجاري الذي من شأنه أن يعرقل سير العدالة 

عضو النيابة عن أعماله ويحط من قدر مهنتهم، كما لا يجوز للقاضي وعضو النيابة ويعيق القاضي و 

                                                           
 .287د. أنور الشاعر، مرجع سابق، ص (1)
 ( وتعديلاته.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )28/1المادة ) (2)
 بشأن مدونة السلوك القضائي. 2006( لسنة 3( من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )5المادة ) (3)
 .م بمدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة العامة2020( لسنة 2قرار مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رقم )( من 8المادة )‌(4)
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العامة أن يجمع بين عمله في النيابة العامة وأعمال أخرى تجارية وغيرها كونها تناقض مبدأ حياد 
 القاضي الذي يعد من الأسس القضائية.

ا هو مقترن بوجود القاضي أو أن بقاء هذا الحظر عن هذه الأعمال التجارية إنم ويرى الباحث
عضو النيابة العامة على رأس عمله، أما في حال انتهت علاقتهم بالعمل القضائي تنتفي صفة الجمع 
بين العمل القضائي والعمل التجاري ويصبح القاضي أو عضو النيابة العامة في حل من أمره يمارس 

ة الوضع القانوني للقاضي أو عضو النيابة كل الأعمال التجارية التي يستهويها، وهذا يتفق مع طبيع
، العامة الذي يصبح متفرغاً للأعمال الحرة سواء أكانت أعمال تجارية أو خدماتية مثل مهنة المحاماة

ثار القانونية وزوال هذه المحظورات يكون بقوة القانون لا يحتاج إلى إذن من جهة معينة، وأثر من الآ
 .القاضي أو عضو النيابة العامةالتي تترتب على انتهاء خدمة 

 ةالسياسي الأعمالزوال الحظر عن ثانياً: 

وكذلك حظر المشرع الفلسطيني على القضاة وأعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي 
للانتخابات بشتى أنواعها الرئاسية والتشريعية والمحلية، كونها تتنافى مع الاشتغال بالعمل  الترشح

 -3 ممارسة العمل السياسي. -2...  يحظر على القضاة:( "29يث نصت المادة )حالقضائي، 
الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات المحلية أو 

 .(1)"التنظيمات السياسية إلا بعد استقالاتهم وقبولها

القاضي الانتماء إلى الأحزاب يحظر على وأكدت على ذلك مدونة السلوك القضائي: "
 .(2)"والجمعيات السياسية

لانتخابات لالترشح و  بين ممارسة العمل السياسي وحسب هذا النص يتضح أن المشرع قد فرق ما
أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية كالانتماء أو طلب الانتماء للأحزاب السياسية  الرئاسية

أو الحركات السياسية أثناء فترة عملهم قضاةً، وبعدما يقدم القاضي استقالته أو يحال إلى المعاش 
قانون والدستور يصبح بذلك مواطنًا عاديًّا يتمتع بكافة الحقوق والحريات والواجبات التي يكفلها ال

، التشريعية والرئاسيةللمواطن، بما في ذلك تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية والترشح للانتخابات 
 .(3)السياسية المكفولة للمواطن العادي الحقوق وغيرها من 

                                                           
 (.0022( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )29المادة ) (1)
 بشأن مدونة السلوك القضائي. 2006( لسنة 3( من قرار مجلس القضاء الأعلى رقم )7المادة ) (2)
( 6/8/2022موقع ساسة، القضاء والسياسة "حول العلاقة المثيرة للجدل: متى يُحظر أو يُسمح للقاضي إبداء رأيه السياسي"، تاريخ الزيارة ) (3)

 (./https://www.sasapost.com/executions-in-egypt-2(، )8:35الساعة )
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أن المشرع وفق في هذا الحظر نظراً لخصوصية العمل القضائي ووجوب حياد  ويرى الباحث
بحيث لا يميل إلى حزبه السياسي الذي ينتمي له، مما يعرض هيبة  نيابة العامةأو عضو ال القاضي

القضاء ونزاهته للضياع ويساهم في توطيد الميول والأهواء السياسية والتي يمتنع عن القاضي الميل 
 ءالانتماو  السياسي ( غير مفعل على أرض الواقع، نظراً للطابع29لها، لكن للأسف نص المادة )

 . ، بل تجد القاضي يصرح بانتمائه السياسي على الملأللأحزاب الفلسطينية

خلاصة القول إن الحظر المفروض على القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب وظيفتهم يزول 
بزوال السبب وهو انتهاء خدمتهم الوظيفية، ولا مانع من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات 

تجمعات السياسية والحزبية، والمشاركة في الحياة السياسية بكونه أصبح مواطناً عادياً والمشاركة في ال
 له الحق في ذلك ولا يجوز حرمانه منه.
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 الثانيالمبحث 

 خدمة أعضاء السلطة القضائية نهاءالآثار المادية لإ 

القضائية هي الحقوق المالية ثار المادية الناتجة عن انتهاء خدمة أعضاء السلطة تعتبر الآ
التي يمنحها المشرع للقضاة وأعضاء النيابة العامة في حال انتهت خدمتهم بالتقاعد أو الإحالة على 
المعاش حسب نصوص قانون التقاعد العام، وهذه الحقوق المالية هي الراتب التقاعدي المستحق بعد 

دمة، إضافة إلى المصروفات المالية المتعلقة انتهاء خدمتهم قانوناً، كما يحق لهم مكافئة نهاية خ
الآثار  في هذا المبحث ، لذا سوف نتناولبالجنازة في حالة وفاة القاضي أو عضو النيابة العامة

 من خلال ثلاثة مطالب هم: خدمة أعضاء السلطة القضائية نهاءالمادية لإ 

 عدياستحقاق أعضاء السلطة القضائية للراتب التقاالمطلب الأول:     

 ف الجنازةيمصار و  لمكافئة نهاية الخدمة أعضاء السلطة القضائيةاستحقاق المطلب الثاني:     
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 المطلب الأول

 استحقاق أعضاء السلطة القضائية للراتب التقاعدي

 لقد منح المشرع الفلسطيني القضاة وأعضاء النيابة العامة الحق في الحصول راتب تقاعدي
كأثر ينتج عن انتهاء خدمتهم، وهذا الحق قد نص عليه قانون السلطة القضائية حيث نصت المادة 

ونظم ، (1)"يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي( بأنه "34/2)
، وعليه نوفقاً لنظام معي لية صرف هذا الراتبآوتعديلاته  (2005( لسنة )7قانون التقاعد العام رقم )

الراتب التقاعدي والأشخاص المستحقين له ب إلى المقصود التطرق فإن تناول الراتب التقاعدي يتطلب 
 . استحقاقهوحالات 

 

 الفرع الأول

 المقصود بالراتب التقاعدي

باعتباره حق ذو  التقاعدي )الراتب التقاعدي( يستحق الموظف المحال إلى التقاعد المعاش
سرته، مهما كان نوع أمن ثم باقي أفراد طابع مالي وشخصي يستفيد منه الموظف مدى الحياة و 

، لذلك سنتناول (2)التقاعد وهذا بدل المرتب الذي كان يتمتع به، بهذا يعوض المرتب بمعاش التقاعد
 .تعريف الراتب التقاعدي والأشخاص المستحقين لهذا الراتب

المبلغ لقد عرف المشرع في قانون التقاعد العام الراتب التقاعدي بأنه "الراتب التقاعدي: أولًا: تعريف 
الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع لموظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة في 

 .(3)"أحكام هذا القانون عند الاستحقاق

الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد، العجز غير المبلغ وقد عرفه البعض بأنه "
 .(4)المهني، أو لأفراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة، وذلك عند تطبيق فرع المعاشات"

                                                           
 (.2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )34/2المادة ) (1)
 -محمد ريقط، نهاية الحياة الوظيفية في مجال الوظيفة العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر (2)

 .38، ص2015بسكرة، 
 .وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )1المادة ) (3)
 . 148، ص2012(، 13د. محمد الدويسري، الراتب التقاعدي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد ) (4)
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خرون "هو أن تجعل الدولة للموظف مرتباً شهرياً، بعد بلوغه ستاً معينة، أو آفي حين عرفه 
الموظف، ويستمر هذا المرتب مدة حياة ، الشهري  زء من راتبهبعد عجزه عن العمل، مقابل اقتطاع ج

  .(1)وينتقل بعد موته إلى المستحقين من عائلته حسب النظام"

يتضح من التعريفات السابقة أن عضو السلطة القضائية يستحق عند انتهاء خدمته لأي سبب 
ذلك قانون التقاعد العام، من الأسباب الراتب التقاعدي كحق من حقوقه عن انتهاء خدمته، ونظم 

إضافة إلى أن التعريفات بينت أن الراتب التقاعدي أيضاً حق من حقوق ورثة عضو السلطة القضائية 
 المنتفع بالمتقاعد.

 ثانياً: الأشخاص المستحقون للراتب التقاعدي: 

ء ينتفع بالراتب التقاعدي فئة معينة من الأشخاص نص عليهم قانون التقاعد العام حيث جا
 . ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية: 1( بأنه "8في نص المادة )

 الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة. ‌.أ
موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من ‌.ب

 الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى. 
موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة الاشتراك بنظام التقاعد وفقاً  ‌.ج

 .(2)"لأحكام هذا القانون 
يتبين من النص السالف الذكر أن المشرع قد حدد الفئات التي تنتفع من الراتب التقاعدي 
وبين أن من ضمن هذه الفئات الموظفون المدنيون ومنهم القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين 

ا ، لا سيما أن قانون السلطة القضائية قد نص على ذلك فيميتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة
  يخص المعاشات التقاعدية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقد بين قانون التقاعد العام أن نظام التقاعد المعمول به في هذا القانون يتكون من نظامين 
 هما:

يمتلك المتقاعدين المشمولون به وفقاً لأحكام القانون  "نظام تقاعد‌: وهونظام المنافع المحددة -1
ومحسوب على أساس الراتب وسنوات  ةراتب تقاعدي أو مكافأة محددالحق في الحصول على 

يكون الراتب هو الأساس الذي تحسب منه نسبة المساهمة لكل من المشترك أو ، و (3)"الخدمة

                                                           
 .109، ص2007، الأردن، 6د. محمد شبير، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط (1)
 . وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )8المادة ) (2)
 .وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )1المادة ) (3)
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تكون نسبة مساهمة الحكومة الإجبارية ، حيث الحكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب الموظفين
تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية  ، في حينالراتب%( من 9في نظام المنافع المحددة )
 .(1)%( من الراتب7في نظام المنافع المحددة )

نظام تقاعد تختار فيه فئات الموظفين المشمولة بأحكام القانون  ": وهونظام المساهمات المحددة -2
المبالغ  المساهمة بقيمة محددة من راتبهم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعد على كامل هذه

تكون نسبة مساهمة ، حيث (2)"إضافة إلى مساهمة الحكومة في هذا النظام والعوائد التقاعدية
يحق و  ،%( من الراتب3%( وللمشترك )3الحكومة الإجبارية في نظام المساهمات المحددة )

للمشترك المساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على 
 .(3)ةالحكوم

 

 الفرع الثاني

 استحقاق الراتب التقاعدي حالات

، والذي "بالمعاش التقاعدي"يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مرتباً تقاعدياً، أو ما يعرف 
يعتبر القاضي وعضو النيابة العامة جزءاً و سرته قانوناً، أيستمر باستلامه طيلة حياته ومن بعده أفراد 

( من 2وقد نصت المادة ) للدولة والذين يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة،من الموظفين التابعين 
سرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام وموظفي الهيئات قانون التقاعد العام بأنه " ت

المحلية ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقاً لأحكامه، ويغطي 
. الشيخوخة أو العجز 2. الإحالة على التقاعد. 1م المنافع التقاعدية لهم في الحالات التالية: تقدي

 وسوف نتناول هذه الحالات بالتفصيل كما يلي: (4)".. الوفاة3عن العمل. 

 أولًا: الإحالة على التقاعد

سواء أكان  الخدمة إنهاءيستحق القاضي وعضو النيابة العامة راتبه التقاعدي في كافة حالات 
والتي يحددها القانون لاعتبارات كثيرة، منها مثلًا إنها السن التي  بقوة القانون حسب السن التقاعدي

وقد تكون الإحالة إلى  ،(5)تقل فيها إنتاجية الشخص، أو قدرته على التركيز، أو تحمل أعباء الوظيفة

                                                           
 .وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )17-16المواد ) (1)
 .وتعديلاته‌(2005(‌لسنة‌)7(‌قانون‌التقاعد‌العام‌رقم‌)1المادة‌)‌(2)
 .وتعديلاته‌(2005(‌لسنة‌)7(‌قانون‌التقاعد‌العام‌رقم‌)18المادة‌)‌(3)
 .وتعديلاته‌(2005(‌لسنة‌)7(‌قانون‌التقاعد‌العام‌رقم‌)2المادة‌)‌(4)
 .697د.‌جورجي‌ساري،‌المبادئ‌العامة‌للقانون‌الإداري،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(5)
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أو بالإحالة  (2)قاضي المحكمة الدستورية ستثنىيو  ،(1)الإدارةمن العزل من الخدمة بقرار سبب ب التقاعد
وهو أن يكون له خدمة فعلية بحد  ،طالما أنه تتوافر فيه شروط التقاعد (3)على المعاش أو بالاستقالة

إحالة أي ( بأنه "2020( لسنة )40( من القرار بقانون )11حيث نصت المادة )سنة  15أدنى مدة 
الأدنى لمدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد العام قاضٍ إلى التقاعد إذا أكمل الحد 

 .(4)"النافذ

إلى  المنتهية خدمتهم القاضي أو عضو النيابة هطلب يقدموتبدأ إجراءات التقاعد من خلال 
على الهيئة عند استلام الطلب أن تتأكد ، و لإحالة إلى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافعل هيئة التقاعد
 هيئة التقاعدتعطي ثم  ،المعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فوراً بالمنافع المستحقةمن صحة 

من أعضاء  بتحويل المنافع التقاعدية إلى الحساب البنكي الخاص بالمتقاعد لديها تعليماتها إلى الحافظ
لقاضي وعضو النيابة لوفقا للتواريخ المحددة في التعليمات، وفي حالة التأخير فإن  السلطة القضائية

تقوم الهيئة بمطابقة بعد ذلك  ،لمتقاعد الحق في الحصول على تعويضات مالية وفقاً لما يتم إقرارها
دفعات المنافع التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين في حسابات الحافظ وغيره من المؤسسات المالية التي 

 .(5)لها علاقة بدفعات المنافع

يحق للمشترك الاعتراض  بين الهيئةو  ن القاضي أو عضو النيابةبيحالة وقوع خلاف أما في 
، وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك هيئة التقاعدلدى اللجنة المختصة المشكلة من 

 .(6)أن يلجأ إلى القضاء

خر راتب تقاضاه آللقاضي وعضو النيابة العامة على أساس  ويتم حساب الراتب التقاعدي
يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ( " 34/2) المادةحيث نصت 

 ":كما نص القرار بقانون على أنه (7)"القاضي

                                                           
 (.2002(‌لسنة‌)1(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)55/4المادة‌)‌(1)
(‌وتعديلاته‌0620(‌لسنة‌)3(‌بشأن‌تعديل‌قانون‌المحكمة‌الدستورية‌العليا‌رقم‌)2022(‌لسنة‌)32(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)12المادة‌)‌(2)

 المطبق‌في‌الضفة‌الغربية.
 (.2002(‌لسنة‌)1(‌من‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)33/2المادة‌)‌(3)
( المطبق في 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )11/2المادة ) (4)

 الضفة الغربية.
 .وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )37راجع المادة ) (5)
 .وتعديلاته (2005( لسنة )7( قانون التقاعد العام رقم )38راجع المادة ) (6)
 .وتعديلاته (2002( لسنة )1( من قانون السلطة القضائية رقم )34/2المادة ) (7)
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%( 15يستحق رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض راتباً تقاعدياً شهرياً محسوباً على أساس ) -1
%( من راتبه 70د على )%( ولا تزي50عن كل سنة خدمة مقبولة للتقاعد، على آلا تقل عن )

 .الأساسي مع العلاوات التي نص عليها قانون التقاعد العام النافذ
%( من راتبه الأساسي مع العلاوات 50يستحق القاضي حال تقاعده، راتباً تقاعدياً لا يقل عن ) -2

التي نص عليها قانون التقاعد العام النافذ، إذا أمضى مدة عشرين عاماً خدمة مقبولة للتقاعد 
وفقاً للقانون، بما لا يجحف بحقوق القضاة السابقين الذين ما زالوا على رأس عملهم، وتنطبق 

 .(1)"على ورثته أحكام قانون التقاعد الذي يخضع له

 (32)لقضاة المحكمة الدستورية بموجب القرار بقانون رقم  التقاعدية وقد تم تعديل هذه الحقوق 
، بحيث وتعديلاته م2006 لسنة( 3) رقم العليا الدستورية المحكمة قانون  تعديل بشأن م2022 لسنة

 بواقعاً تقاعدياً راتب تقاعدهم حال ورثتهم أو وأعضائها ونائبه الدستورية المحكمةرئيس تصبح حقوق 
 من%( 70) على يزيد ولا%( 50) عن يقل لا بما الخدمة، في قضاها سنة كل عن %(12.5)

 حالة في وقضاتها ونائبهالدستورية  المحكمة رئيس على المادة هذه، ولتطبيق أحكام الراتب إجمالي
 عن تقل لاالدستورية مدة  المحكمة في خدمةيكون قد قضى بال أن عليها، والمصادقة الاستقالة قبول
 .(2)سنوات ثلاث

% 2هي لأعضاء السلطة القضائية بناءً على نصوص قانون التقاعد العام فإن نسبة التقاعد 
بالراتب التقاعدي الخاص أما فيما يتعلق  خدمة وعليه تحسب نسبة التقاعد وفقاً لذلك،عن كل سنة 

%( عن كل سنة خدمة 15برئيس المحكمة العليا/رئيس محكمة النقض فإنه يحسب على أساس )
وتطبيقاً للنصوص السابقة فإنه يمكن حساب راتب  (3)%(70%( ولا تزيد عن )50على ألا تقل عن )

القضائية حسب  ( بشأن تعديل قانون السلطة2020( لسنة )40القرار بقانون رقم )ه تناولالقاضي كما 
 يلي: ما

راتب تقاعدي حسب مدة العمل، فإنه يتقاضى الذي خدم مدة أقل من عشرين عاماً قاضي ال -1
شيكل(  9200ثم أحيل إلى التقاعد، وكان يتقاضى راتب وقدره ) عام 18 الخدمة مدة فإذا كانت

                                                           
( المطبق في الضفة 2002( لسنة )1( بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020لسنة ) (40( من القرار بقانون رقم )14المادة ) (1)

 الغربية.
 .وتعديلاته‌م‌2006لسنة(‌3)‌رقم‌العليا‌الدستورية‌المحكمة‌قانون‌تعديل‌بشأن‌م‌2022لسنة(‌32)‌رقم‌بقانون(‌من‌القرار‌9المادة‌)‌(2)
(‌المطبق‌في‌2002(‌لسنة‌)1(‌بشأن‌تعديل‌قانون‌السلطة‌القضائية‌رقم‌)2020(‌لسنة‌)40)(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم‌أ/14/3المادة‌)‌(3)

%(‌عن‌كل‌15يستحق‌رئيس‌المحكمة‌العليا/‌محكمة‌النقض‌راتباً‌تقاعدياً‌شهرياً‌محسوباً‌على‌أساس‌)والتي‌تنص‌على:‌"‌الضفة‌الغربية

%(‌من‌راتبه‌الأساسي‌مع‌العلاوات‌التي‌نص‌عليها‌قانون‌التقاعد‌70على‌)%(‌ولا‌تزيد‌50سنة‌خدمة‌مقبولة‌للتقاعد،‌على‌آلا‌تقل‌عن‌)

 المطبق‌في‌الضفة‌الغربية."،‌والعام‌النافذ
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شيكل  x9200 =3312%36وعليه يحسب % 18x2 =%36به التقاعدي هو: فإن رات
 )يضاف إليه مبلغ العلاوات المقررة في قانون التقاعد(.

القاضي الذي خدم مدة عشرين عاماً وأكثر فإنه يتقاضى راتب تقاعدي حسب مدة العمل على  -2
ثم أحيل إلى عام  21%( من راتبه الأساسي، فإذا كانت مدة الخدمة 50ان لا يقل عن )

% 21x2 =%42شيكل( فإن راتبه التقاعدي هو:  9500التقاعد، وكان يتقاضى راتب وقدره )
%( فإنه يعدل 50شيكل، وحيث إن هذا المبلغ أقل من ) x9500 =3990%42وعليه يحسب 

 شيكل(. 4750ليصبح الراتب التقاعدي )

ورثتهم لم أو الحقوق التقاعدية له ورئيسها ونائبه فإنأما فيما يتعلق بقضاة المحكمة الدستورية 
بشرط أن يكون قد  الخدمة في قضاها سنة كل عن%( 12.5) بواقع تقاعدياً  راتباً  تقاعدهم حال

%( ولا يزيد 50عن ) يقل الراتب التقاعدي ألاعلى  ،مدة ثلاث سنواتالمحكمة  في أمضى خدمة
 تعديل بشأن م2022 ( لسنة32) رقم القرار بقانون  (9كما نصت على ذلك المادة ) %(70عن )
 وتعديلاته. م2006 لسنة( 3) رقم العليا الدستورية المحكمة قانون 

امل المبالغ وللموظف المشترك في نظام المساهمات المحددة حال تقاعده الحصول على ك
والتي تشمل حصة  (5( بند )12المذكور في المادة رقم ) المجمعة باسمه في الحساب الخاص

ة الحكومة والعوائد التقاعدية، وللموظف الحق في اختيار واحدة من البدائل التي نصت الموظف وحص
 :"(1)، وهي على النحو التاليم2005( لسنة 7قانون التقاعد العام رقم )( من 26عليها المادة )

 كامل المبلغ دفعة واحدة عند التقاعد. الحصول على .أ

 وفقاً لجدول متفق عليه.مبلغ شهري على طول الحياة أو الحصول . ب

 ."توليفه من البدائل المذكورة في )أ + ب( من هذا البندأو . ج

 .(2)يستطيع سحب كامل المبلغ دفعة واحدةالصحي للموظف فإنه في حالة العجز و 

في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل المبلغ كدفعة واحدة ويوزع  وأما
 .(3)ن ( من هذا القانو 34قائمة الواردة في المادة )بال هو موضح لما عليهم وفقاً 

 
                                                           

 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )26/1المادة ) (1)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )26/2المادة ) (2)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )26/3المادة ) (3)
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 الصحيالعجز  أو الشيخوخة تقاعدثانياً: 

في حالات الشيخوخة حالات التقاعد وتعديلاته  م2005( لسنة 7قانون التقاعد العام رقم )تناول 
 والعجز الصحي على النحو التالي:

، وتعديلاته م2005( لسنة 7قانون التقاعد العام رقم )( من 27تناولت المادة ) الشيخوخة:تقاعد  (1
وقد حددت على سبيل الحصر حالات استحقاق الموظف العام للراتب التقاعدي على النحو 

 التالي:
سنة(  15استحقاق الشيخوخة بسبب بلوغ سن الستين بشرط أن يكون الموظف قد خدم ) -1

 .(1)جميع المساهماتفعلية مقبولة لأغراض التقاعد مع التزامه بتسديد 
الذي أكمل عشرين سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد و  المشترك لدى صندوق التقاعد -2

 .(2)( سنة يحصل على تقاعد شيخوخة55سن )قد بلغ و 
من سنوات المساهمة  ىالحد الأدنأجاز قانون التقاعد للموظف التقاعد في حالة كان  -3

( سنة خدمة مقبولة لأغراض التقاعد وبلغ سن 25للحصول على تقاعد شيخوخة هو )
 .(3)عاماً  (50)

( 50سن ) إلى ( سنة مقبولة لأغراض التقاعد ووصل20خدمة )للموظف الذي أمضى  -4
 الوظائف التالية: إحدى أن يحصل على تقاعد شيخوخة إذا كان يعمل في

. موظفو التنقيب عن النفط ت . المختبرات ومراكز الأشعة.ب الأمن.. منتسبي قوات أ
 .(4). موظفو المناجمث والغاز.

قانون التقاعد العام أ( من /25/1ويتم احتساب الراتب التقاعدي للشيخوخة كما نصت المادة )
عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات % 2على أساس  م2005( لسنة 7رقم )

 ،، وتسري هذه الأحكام على أعضاء السلطة القضائية(5)من سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد
قرار بقانون رقم ، والم2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية رقم )مع الأخذ بعين الاعتبار نصوص 

 .م2002( لسنة 1م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم )2020( لسنة 40)

                                                           
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )27/1المادة ) (1)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )27/2المادة ) (2)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )27/3المادة ) (3)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7( قانون التقاعد العام رقم )27/4المادة ) (4)
 .وتعديلاته م2005( لسنة 7أ( قانون التقاعد العام رقم )/25/1المادة ) (5)
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للمشترك الحق في تعديل هذه المادة بقرار بقانون، حيث أصبحت الاحتساب وفقاً: )وقد تم 
%( عن كل 2تقاعد شيخوخة محسوبًا على أساس ) -أ الحصول على المنافع التقاعدية وفقًا للآتي:

سنة خدمة أمضيت في ظل هذا القانون، وفقًا لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم 
سابها وفقًا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضع له المنتفع قبل انتفاعه بهذا القانون، وتضاف احت

النسبة للنسبة الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون الأصلي، على أن تتحمل الخزينة 
ا لقانون العامة في هذه الحالة صرف المستحقات التقاعدية عن مدة خدمته السابقة إذا كانت وفقً 

م وتعديلاته، وفي هذه الحالة لا تتحمل الخزينة تسديد أي 1959( لسنة 34التقاعد المدني رقم )
 .(1)(اشتراكات للهيئة عن تلك المدة

  :تقاعد العجز الصحي (2
تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية حالة فقد اللياقة الصحية اللازمة للخدمة، ويكون 

قانون ( من 29وقد نظمت المادة )، (2)بقرار من اللجنة المختصةإثبات عدم اللياقة للخدمة 
الشروط التي يجب توافرها في الموظف الذي وتعديلاته  م2005( لسنة 7التقاعد العام رقم )

 ،جزئي دائم أو كلي الدائمسواءً أكان العجز الصحي  الصحي الانتفاع بتقاعد العجز‌يمكن له
 وذلك، طبية متخصصة يتم اختيارها من قبل الهيئةويكون تحديد العجز الصحي من قبل لجنة 

 وفقاً للشروط التالية:
 ( سنة.60دون سن )أن يكون الموظف . 1
 . غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.2
هيئة، على عجز الصحي من قبل لجنة طبية متخصصة تعين من قبل الالد يأكتأن يكون . 3

 لما تقره اللجنة الطبية. أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقاً 

قانون التقاعد ( من 30يم الوضع الصحي للمتقاعدين وإعادة فحصهم كما نصت المادة )يويتم تق
بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي  الدائرة الحكوميةطلب من بناء على  م2005( لسنة 7العام رقم )
وأن تكون  العجز سنتين على الأقل، شريطة أن يكون قد مر على تقاعد الموظف بسبب للمتقاعدين

إما إعادة الموظف إلى عمله أو استمرار ، وبناء على ما تقرره اللجنة الطبية يتم وظيفته ما زالت شاغرة
مل إذا شفي الموظف من عجزه يعاد إلى وظيفته وتحتسب فترة الانقطاع عن العانقطاعه عن العمل، ف

                                                           
 م وتعديلاته2005( لسنة 7م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )2022( لسنة 48أ( من قرار بقانون رقم )/2/1المادة ) (1)
 .699د. جورجي ساري، المبادئ العامة للقانون الإداري، مرجع سابق، ص (2)
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سنوات خدمة لأغراض التقاعد على أن يسدد كل من الموظف والحكومة مساهمتيهما عن فترة 
 .(1)الانقطاع 

%( عن كل 2على تقاعد العجز الصحي بمعدل )المشترك الحصول ويكون حق الموظف 
سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض 

يضاف إليها نصف السنوات  ،التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية حتى تاريخ الإصابة أو العجز
المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الإلزامي، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد 

  .(2)سنة 40عن 

 الوفاة تقاعد ثالثاً:

للبدن بحيث تتوقف جميع أعضاء جسم  ويمكن تعريف الوفاة أو الموت: هو مفارقة الروح
، أو هو التوقف الذاتي لجميع مظاهر الحياة وأجهزة الإنسان عن أداء الوظائف المنوطة بها توقفاً تاماً 

الجسم وأعضاءه، وأنه لا قول بموت مادام ان هناك جزء من الجسم حياً، فالموت الذي تبنى عليه 
ء العقود وغير ذلك من الأحكام لا يتحقق إلا بمفارقة الأحكام الشرعية من إرث وقصاص ودية وانتها

 .(3)الروح للجسد

حالة استحقاقات الموظف المشترك وتعديلاته  م2005( لسنة 7رقم )‌حدد قانون التقاعد العام
( من قانون التقاعد العام 25/3، فقد تناولت المادة )ته والأشخاص المستفيدين من الراتب التقاعديوفا

الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان يحصل عليه المتوفى إذا كان في حالة أنه "
 متقاعداً قبل الوفاة، وفي حالة وفاة المشترك خلال الخدمة الفعلية يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً 

( بند )ب( من هذه المادة ويوزع 1للأسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة )
( الوارد في المادة رقم 2الراتب التقاعدي ومبلغ التأمين على الورثة المستحقين وفقاً للجدول رقم )

 ."من قانون التقاعد العام (34)

 : "(4)وقد حدد القانون الأشخاص المستفيدين من الراتب التقاعدي للموظف حال وفاته، وهم

 . أرملة أو أرامل المشترك.1

                                                           
 .م وتعديلاته2005( لسنة 7عام رقم )م بشأن تعديل قانون التقاعد ال2022( لسنة 48من قرار بقانون رقم )( 4المادة ) (1)
 .م وتعديلاته2005( لسنة 7م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )2022( لسنة 48من قرار بقانون رقم )ب( /2/1المادة ) (2)
درية، د. محمد أحمد حلمي، الموت الشرعي والطبي والأحكام الفقهية المترتبة عليهما، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكن (3)

 .564، ص 2015، 1، ج31العدد 
 .م وتعديلاته5200( لسنة 7م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )2022( لسنة 48من قرار بقانون رقم )( 5المادة ) (4)
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 ( سنة وقت وفاته.21إخوته الذكور الذين لم يتجاوزوا ). أولاده ومن يعولهم من 2

( سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته 26( سنة ودون )21. الأولاد والأخوة ما فوق )3
 والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الأكاديمي أو المهني.

اجزين عن تحصيل دخل ( سنة والع21. أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور الذين تجاوزوا )4
لأسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المختصة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي لأحدهم يمنعه من 

 العمل أم لا.

 . البنات والأخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.5

 . والدي المشترك.6

 ".. أرمل المشتركة7

عضو  ةتب التقاعدي حالة وفاما سبق يتضح أن الأشخاص الذين يستحقون الرا لمن خلا
مل المتوفى، وأبناء وأخوة المتوفى المعالين من قبله الذين لم يبلغوا االسلطة القضائية هم: أرملة أو أر 

( سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته 26( سنة ودون )21)، أو الذين بلغوا 21سن 
 قبل من يعالون  كانوا الذين والأخوة الأولادة إلى ، بالإضافوالذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي

البنات والأخوات غير المتزوجات، ، صحية لأسباب دخل تحصيل عن والعاجزين وفاته قبل المشترك
 .المشتركة أرمل، ووالدي المشترك، مطلقات أو أرامل

( 7رقم )م بشأن تعديل قانون التقاعد العام 2022( لسنة 48قرار بقانون رقم )الوقد تناول 
شروطاً إضافية فيما يتعلق بالأشخاص المنتفعين من الراتب التقاعدي  م وتعديلاته2005لسنة 

 :للموظف المشترك

. في حال زواج أو وفاة الأرمل/ة أو البنت أو الأخت يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرمل/ة أو 1
الراتب التقاعدي إذا طلقت أو  البنت أو الأخت عند زواجه/ا أو وفاته/ا، ويعود إليه/ا حقه/ا في

ترمل/ت على أن يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين وفقًا للجدول رقم 
 ( من هذا القانون.34( الملحق بالمادة )2)

. لا يجوز للأرملة الجمع بين معاشها من زوجها الأول ومعاشها من زوجها الأخير، وفي هذه 2
 المعاش الأكبر.الحالة يصرف لها 
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. يشترط عند وفاة المشترك ألا يكون هناك دخل للوريث المستحق من الأخوة والأخوات، أو يكون 3
دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، ولهذا الغرض لا تعتبر النفقة المدفوعة للأخوات دخلًا، وعلى المنتفع 

ادة من الجهة المعنية تؤيد إثبات عدم حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شه
إقراره، وفي حالة وجود دخل خاص تخصم قيمة الدخل من المستحقات التقاعدية، وتتم إعادة تحديد 
 المستحقات التقاعدية سنويًا على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل، سواء في الزيادة أو النقصان.

  تكون متزوجة من غير والد المتوفى.. للحصول على تقاعد الورثة يشترط لاستحقاق الوالدة ألا4

( من 34( الملحق بالمادة )2. يستحق الأرمل حال وفاة زوجته النصيب المحدد في الجدول رقم )5
هذا القانون إذا كان وقت وفاتها لا يوجد له دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد 

ار الفرق، وفي هذه الحالة يوزع باقي عنه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له حصته بمقد
الراتب التقاعدي المستحق للزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور دون 

 وجود الزوج.

وينقضي استحقاق الراتب التقاعدي لأرملة المتوفي أو بناته أو أخواته بالزواج، ويعود الاستحقاق 
، أما الوالدة فينقطع عنها الراتب التقاعدي حالة زوجها بغير والد قحالة الترمل أو الطلاللمذكورين 
يكون  ألاعند وفاة المشترك للراتب التقاعدي  )الأخوة والبنات والأخوات(لاستحقاق يشترط المتوفى، و 

لزوج حال وفاة زوجته النصيب المحدد ول أو يكون دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم، للوريثهناك دخل 
يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد لا يوجد له دخل خاص في الجدول إذا كان وقت وفاتها 

 .عنه، فإذا نقص الدخل عما يستحقه صرف له حصته بمقدار الفرق 
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 المطلب الثاني

 ومصاريف الجنازةاستحقاق أعضاء السلطة القضائية لمكافئة نهاية الخدمة 

تعرف مكافأة نهاية الخدمة: بأنها حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة لصالح الموظف 
سواء أكان سبب الترك هو التقاعد عند انتهاء خدمته، ويستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل، 

 .(1)أو الاستقالة أو الوفاة

قانون السلطة القضائية ، و وتعديلاته م2005لسنة ( 7قانون التقاعد العام رقم ) وبالرجوع إلى
 اتاستحقاقب ما يتعلق يتضح بأنهما لم يتناولا مكافأة نهاية الخدمة، أو وتعديلاته م2002( لسنة 1رقم )

الذي لم تبلغ مدة خدمته القدر الذي يعطيه الحق في الحصول على الراتب  عضو السلطة القضائية
التقاعدي وفقاً لما نص عليه قانون التقاعد، ويتم تسوية الحقوق التقاعدية لعضو السلطة القضائية 

م، والذي تم من خلاله بيان استحقاق 1964( لسنة 8قانون التأمين والمعاشات رقم ) وفقاً لأحكام
 .(2)مكافئة نهاية الخدمةالقضائية ل عضو السلطة

م كما نصت على ذلك المادة 1964( لسنة 8رقم )التأمين والمعاشات تنطبق أحكام قانون و 
 :(3)الأولى منه على

 ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية:" 

مرتباتهم ضمن )أ( موظفوا ومستخدموا وعمال الإدارة المدنيين وضباط وصف وأفراد الشرطة المربوطة 
 الباب الأول في ميزانية الإدارة، وكذا موظفوا ومستخدموا وعمال دائرة صندوق التأمين والمعاشات.

)ب( موظفوا ومستخدموا وعمال الإدارة الذين تصرف مرتباتهم ضمن أي باب من أبواب الميزانية أو 
 الإعانات.

 )ج( موظفوا ومستخدموا وعمال المجالس البلدية والقروية.

د( موظفوا ومستخدموا وعمال دائرة الأوقاف الإسلامية. ولا ينتفع بأحكام هذا القانون العمال الذين )
 يقومون بأعمال مرضية.

                                                           
 .91، ص2012، 2، مدار الوطن للنشر، السعودية، ط9أ.د. عبد الله محمد الطيار وآخرين، الفقه الميسر، ج (1)
 . 566، ص2011د. حامد الشريف، مبادئ الفتاوى الإدارية، الجزء الثاني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، د.ط،  (2)
 م.1964( لسنة 8( من قانون التأمين والمعاشات رقم )1مادة رقم ) (3)
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وللمجلس التنفيذي بعد أخذ رأي مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات أن يقرر ضم فئات أخرى 
 ."إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون 

رقم ( من قانون التأمين والمعاشات 8ما نصت على ذلك المادة )وتتكون موارد الصندوق ك
بأحكام هذا القانون  المنتفعم، من الاشتراكات التي تقتطع بشكل شهري من رواتب 1964( لسنة 8)

المبالغ التي تؤديها الجهات التي تلتزم بمرتبات المنتفعين ‌%( من المرتب، بالإضافة إلى10بواقع )
الموارد الأخرى الناتجة يضاً أ، و حصيلة استثمار أموال الصندوق ، وكذلك من %( منها12.5بواقع )

 عن نشاط الدائرة.

مرتب اللأي سبب فيكون الاقتطاع على أساس عضو السلطة القضائية تب اض ر يخفت تم إذاو 
 .(1)أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها مرتب المشترك ؤدييالمخفض، ولا 

لمشرع الفلسطيني حين تنظيمه لقانون التقاعد الفلسطيني وكذلك قانون السلطة على الا بد وكان 
استحقاقات أعضاء السلطة القضائية فيما يتعلق في نصوصه القضائية وتعديلاتهما أن يتضمن 

 بمكافأة نهاية الخدمة.  

 م1964( لسنة 8قانون التأمين والمعاشات رقم )كما تناولها وتنقسم مكافأة نهاية الخدمة 
 قسمين:وتعديلاته إلى 

 

 الفرع الأول

 غير حالات بلوغ السن القانونية لانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية في مكافأة نهاية الخدمة

قد بلغت القدر الذي الفعلية ولم تكن مدة خدمته إذا انتهت خدمة عضو السلطة القضائية 
تحسب على أساس الحصول على راتب تقاعدي، فإنه يستحق مكافأة نهاية خدمة يعطيه الحق في 

عضو بلوغ ، وفي غير حالات الفعلية السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الراتب% من 15
 .(2)ستحق أية مكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن ثلاث سنواتيلا فإنه سن التقاعد السلطة القضائية 

                                                           
 م.1964( لسنة 8قانون التأمين والمعاشات رقم )القرار ب( من 9مادة رقم ) (1)
 م.1964( لسنة 8قانون التأمين والمعاشات رقم )القرار ب ( من23المادة رقم ) (2)
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ن ثلاث سنوات لأي سبب خلاف الاستقالة، أو الإقالة التأديبية، دون فإذا قلت مدة الخدمة ع
مبلغ يعادل حاصل ضرب أشهر عمله في  فيدفع لهأن يتقاضى أي مبلغ آخر بموجب هذا القانون 

 .(1)%( من راتبه الإجمالي عن الشهر الأخير لعمله10)

مة عضو السلطة القضائية، فقد تناول قانون التأمين والمعاشات الحقوق التقاعدية لانتهاء خد
في غير الحالات التي يستحق فيها راتبه التقاعدي وذلك بسبب بلوغه السن القانونية للتقاعد دون أن 

 يكون قد أمضى المدة التي حددها القانون لحصول الموظف على راتب تقاعدي.

الفرض ومن خلال تناول النصوص القانونية نجد أن المشرع قد نظم هذه الحالة في فرضين، 
مدة التي ل: عضو السلطة القضائية الذي تجاوزت مدة عمله الثلاث السنوات دون الوصل لالأول

من الراتب السنوي عن %(  15يستحق بها الراتب التقاعدي، ففي هذه الحالة فإن الموظف يستحق )
ويتم احتساب الراتب على أساس اجمالي الراتب عن الشهر  ،من سنوات الخدمة الفعلية كل سنة
: الحالة التي يخدم بها عضو السلطة القضائية مدة أقل من ثلاث سنوات، والفرض الثاني الأخير،

 %( من راتبه الإجمالي عن الشهر الأخير لعمله.10) فإنه يستحق

 
 

 الفرع الثاني

لانتهاء خدمة عضو السلطة  في السنوات التي تزيد عن الحد الأقصىمكافأة نهاية الخدمة 
 القضائية

أن استحقاق عضو  م1964 لسنة( 8) رقم والمعاشات التأمين قانون ( من 14تناولت المادة )
 في المحسوبة خدمته مدة بلغت متى خدمته انتهاء ندالسلطة القضائية للراتب التقاعدي يكون ع

 عشر خمسة الخدمة مدة بلغت إذا راتب تقاعدي يستحق، وكذلك الأقل على سنة عشرون  معاشال
 من بقرار الفصل، أو التقاعد سن بلوغ :يةلتالا الأسباب حدلأ الخدمة انتهاء كان إذا الأقل على سنة

 .الوفر أو الوظيفة إلغاء، أو العام الحاكم

 التأمين قانون  أحكامم المعدل لبعض 1996( لسنة 4م صدر القانون رقم )1996وفي العام 
فيما يتعلق بانتهاء خدمة عضو السلطة القضائية،  وتعديلاته، 1964 لسنة (8) رقم‌والمعاشات

                                                           
( لسنة 8( من قانون التأمين والمعاشات رقم )23بشأن تعديل المادة رقم ) 9801( لسنة 363( من الأمر العسكري رقم )1المادة ) (1)

 م.1964
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عضو السلطة نهاية الخدمة بالإضافة إلى الراتب التقاعدي متى زادت مدة خدمة  لمكافأةواستحقاقه 
 المرتب من% 15 بواقع خدمة نهاية مكافأة له صرف، حيث يللمعاش الأقصى الحد عنالقضائية 

 .(1)للمعاش الأقصى الحد عن تزيد التي الخدمة سنوات من سنة كل عن السنوي 

 القضائية السلطة قانون ، وكذلك وتعديلاته م2005 لسنة( 7) رقم العام التقاعد قانون ولم يتناول 
، عضاء السلطة القضائيةالحقوق المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لأوتعديلاته  (2002) لسنة( 1) رقم

( من قانون السلطة القضائية نصت على أن تسوية المعاش أو 34/2على الرغم من أن المادة )
 المكافأة للقاضي يتم تسويته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه، وكان على المشرع الفلسطيني أن

يتدارك هذا القصور والنص عليه كون أن عضو السلطة القضائية يدفع من جزءاً من راتبه لصالح 
صندوق التقاعد من أجل الحصول على راتب تقاعدي متى استوفى مدة الخدمة التي نص عليها 
قانون التقاعد العام وقانون السلطة القضائية، وفي بعض الأحيان قد تزيد مدة خدمة عضو السلطة 

قضائية عن المدة المقررة لاستحقاق الراتب التقاعدي ويستمر بدفع المبالغ المقررة لصندوق التقاعد، ال
( 4) رقم قانون ( من ال2فكان على المشرع أن يتناول صراحة في نصوصه ما نصت عليه المادة )

استحقاق عضو السلطة ، وهي والمعاشات التأمين قانون  أحكام بعض تعديل بشأن 1996 لسنة
 من سنة كل عن السنوي  المرتب من% 15 بواقع خدمة نهاية مكافأة خدماته الذي تنتهي لقضائيةا

 .للمعاش الأقصى الحد عن تزيد التي الخدمة سنوات

 

 الثالثالفرع 

 ف الجنازةياستحقاق مصار 

ورثة عضو السلطة حقاق استتناول المشرع الفلسطيني في قانون التقاعد العام وتعديلاته 
م بشأن تعديل قانون التقاعد 2007( لسنة 5بقانون رقم )ة، فقد تناول القرار مصاريف الجناز القضائية 

بند جديد إليها ( من قانون العام بإضافة 25، بحيث تعدل المادة )م2005( لسنة 07العام رقم )
هة ( على النحو الآتي: "في حالة وفاة أحد المشتركين بأحكام هذا القانون تستمر ج9يحمل الرقم )

التشغيل بصرف رواتبه مدة ثلاثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه وشهرين آخرين، وفي حالة وفاة 
المشترك بعد التقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه التقاعدي ثلاثة أشهر اعتبارا من الشهر الذي 

( خمسة آلاف شيكل حسب 5000وفي كلا الحالتين يتم اعتماد راتب شهر بحد أدنى ) ،توفي فيه

                                                           
 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات. 1996( لسنة 4( من قانون رقم )2المادة ) (1)
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 الحالات السالفة الذكر للأرملة أو الأرامل إن تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي
تنطبق أحكام ، و ويلغى كل ما يخالف ذلك في أي قانون أو نظام تقاعدي آخر ،مصاريف الجنازة

 .(1)لى جميع أنظمة التقاعد الأخرى هذه المادة ع

استحقاق فإن  يتضح أنه في حالة وفاة عضو السلطة القضائيةمن خلال النص السابق 
 مصاريف الجنازة يكون على النحو الآتي:

حالة وفاة عضو السلطة القضائية الذي يكون على رأس عمله فإن جهة التشغيل تستمر بدفع  -1
بالإضافة لراتب الشهر الذي توفي فيه عضو  ،الوفاة راتبه لمدة ثلاثة أشهر، شهرين بعد

 السلطة القضائية.
عضو السلطة القضائية الذي يتقاضى راتباً تقاعدياً، تستمر هيئة التقاعد وفاة في حالة  -2

 .لمدة ثلاثة أشهر، ويعتبر الشهر الذي توفي فيه هو الشهر الأولبصرف راتبه 
شيكل(، يصرف  5000بحد أدنى )صرف راتب شهر واحد  اعتماد في جميع الحالات يتم -3

أو من يثبت أنه قام بتولي مصاريف  إن تعددن أو لولي القصر لمرة واحدة للأرملة أو الأرامل
 .الجنازة

الرأي القائل بأن يتم اعتماد صرف راتب ثلاثة أشهر لعضو السلطة القضائية تأييد  ويرى الباحث
ن الوفاة قد تحدث أول الشهر أو آخره، وبالتالي فإن اعتماد أخلاف الشهر الذي توفي فيه، كون 

صرف راتب ثلاثة أشهر خلاف الشهر الذي حدثت فيه الوفاة تتحقق فيه العدالة بصورة أكبر لجميع 
القضائية، كون أن الراتب مستحق لعضو السلطة القضائية عن الفترة التي عملها، أعضاء السلطة 

ومن هو  معلى رأس عمله ممصاريف الجنازة عبارة عن منحة تستحق لجميع من ه قوأن استحقا
 .(2)متقاعد

 

 

 

 

                                                           
 م2005( لسنة 07م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )2007( لسنة 5( من قرار بقانون رقم )6المادة ) (1)
 –د. وليد عبد الرحمن مزهر، الحقوق التقاعدية للموظف العام في القانون الفلسطيني، مركز الديموقراطية وحقوق العاملين، رام الله  (2)

 .79-78ص، 2009فلسطين، الطبعة الأولى، 
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 ةــمــاتـــالخ
يتمتع بها بعد أن تناولت الدراسة تحديد من هم أعضاء السلطة القضائية والضمانات التي 

التي تترتب عليها، توصلت الدراسة إلى بعض  رعضو السلطة القضائية وأسباب انتهاء خدمته والآثا
 :النتائج ثم اقترحت بعض التوصيات

 النتائجأولًا: 

المشرع الفلسطيني بشكل كبير في بيان وتفصيل تصنيف أعضاء السلطة القضائية ساهم  -1
خاصة قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وهذا بدوره تطور تشريعي 
مقارنة بمرحلة ما قبل السلطة الفلسطينية حيث تتواكب مع التطورات الحادثة في المجال 

 القضائي. 
لسطينية يدلل على خصوصية العمل في السلك القضائي والنيابة العامة شرط الجنسية الف -2

التي تتطلب السرية والمحافظة على حقوق المواطنين في المنازعات وإجراءات التحقيق وتوجيه 
  .الاتهام داخل دولة فلسطين

ن المشرع عندما أعطى القاضي سناً يزيد عن سن التقاعد القانوني بالنسبة لباقي موظفي إ -3
لدولة، وذلك كون أن القضاء وظيفة تتطلب قدراً كبيراً من الخبرة والمعرفة التي لا يمكن ا

 .الاستغناء عن خدمات القاضي الذي بذل عمره في خدمة القضاء
( بشأن القضاء 2021( لسنة )8( من القرار بقانون رقم )26) المشرع في المادةأصاب   -4

ل في بيان حالات فقد الوظيفة، وقد تدارك المشرع النقص الذي اعترى  الشرعي حيث فصَّ
كلا من قانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية العليا، حيث إن مهنة القاضي 

 .تستلزم منه عدم الانقطاع عن العمل إلا بعذر وفقاً للشروط القانونية
 (2002( لسنة )1السلطة القضائية رقم )قانون ( من 27قيام المشرع بتعديل نص المادة ) -5

بإضافة بند بعزل القاضي لعدم كفاءته، يكون بذلك قد مهد لوجود نظام قضائي وتعديلاته 
 .قوي ومتين، لأن وظيفة القضاء تتطلب شخصاً حازماً قوياً علماً وخلُقاً 

بالإحالة إلى خدمة عضو السلطة القضائية  إنهاء سبب المشرع موفقاً في إضافةلم يكن  -6
في  خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاءمن ضمن أسباب  التقاعد المبكر أو الاستيداع

وذلك كونه لا يعتمد على أسباب  (2020( لسنة )40( من القرار بقانون رقم )11/2المادة )
ولم يبين شروط  جدية أو تأديبية أو حتى صحية فيما يخص القاضي أو عضو النيابة العامة
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، بل غالباً ما تصدر هذه القرارات نتيجة لأهواء سياسية كما أنها الاستيداععد المبكر أو التقا
 .واستقلاليته تنال من هيبة القضاء

ذلك عضو السلطة القضائية شروطاً لقبول وك العام المشرع على الموظفحينما أوجب  -7
 .القضاءعمل في مرفق استقالته كان الغاية منها حماية هيبته وتأكيداً على مبدأ حسن سير ال

( بشأن القضاء 2021( لسنة )8( القرار بقانون رقم )27المشرع موفقاً في المادة )كان   -8
الاستقالة حتى لو قرر مجلس القضاء الشرعي قبولها  عنفقد أجاز للقاضي الرجوع ‌،الشرعي

 .شريطة أن يتم الرجوع عنها خلال خمسة عشر يوماً من تقديمها
القضائية لأعضاء السلطة القضائية مقترن ببقاء الصفة القضائية لهم، وأن وجود الحصانة  -9

زوال هذه الحصانة يكون مفترضاً بقوة القانون ودون الحاجة إلى إذن جهة معينة متى صدر 
خدمة أعضاء السلطة القضائية، حيث يعتبر ذلك أثراً من الأثار القانونية التي  إنهاءالقرار ب

 .تحدث بقوة القانون 
المشرع الجزائي مدى خطورة إفشاء أسرار الوظيفة العامة خاصة الوظائف القضائية، يَّن ب -10

 .كما وحرص على عدم إفشائها أو البوح بها دون الأصول القانونية المرعية في ذلك
نظراً لخصوصية  اسي لأعضاء السلطة القضائيةيالعمل الس في حظر موفقاً المشرع كان  -11

 .العمل القضائي ووجوب حياد القاضي أو عضو النيابة العامة

 ثانياً: التوصيات

( وقانون السلطة 2003نوصي المشرع بتعديل نصوص القانون الأساسي المعدل لسنة ) -1
بأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة  ( وتعديلاته2002( لسنة )1القضائية رقم )

مبدأ استقلالية  خدمتهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، تأكيداً على إنهاءو 
 مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة. القضاء وعلى

 ( وتعديلاته2002( لسنة )1رقم ) تعديل قانون السلطة القضائيةبالمشرع الفلسطيني نوصي  -2
ة على لجنة طبية مختصة كل عرض أعضاء السلطة القضائي يوجبوذلك بإضافة نص 

نهاية سنة قضائية للتأكد من لياقتهم الصحية مع إرفاق تقرير طبي يؤكد على الحالة الصحية 
 لعضو السلطة القضائية.

المنظمة لعمل أعضاء السلطة القضائية خاصة قانون السلطة المشرع في القوانين نوصي  -3
( 28) المادةبصوص سن التقاعد أسوة بتعديل ن ( وتعديلاته،2002( لسنة )1القضائية رقم )

وفقاً لمقتضيات المصلحة  ( بشأن القضاء الشرعي2021( لسنة )8القرار بقانون رقم )من 
 العامة.
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 لنص صراحة في القوانين المنظمة لعمل أعضاء السلطة القضائية علىباالمشرع نوصي  -4
، وبيان أحكامها بشكل واضح ودقيق خدمة أعضاء السلطة القضائية إنهاء أسباب وحالات

 ومتفقاً مع مبدأ استقلال القضاء، أسوة بقانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته. 
م بشأن المحاكم الإدارية بإضافة 2020( لسنة 41المشرع بتعديل القرار بقانون رقم ) نوصي -5

( 31نص المادة )فقد وظيفة القاضي حال تغيبه عن عمله، وكذلك تعديل حول نص صريح 
، والنص على حالة الغياب وتعديلاته‌(2002( لسنة )1من قانون السلطة القضائية رقم )

لحقوق المتقاضين،  يوماً في السنة ضمانة وصيانة لهيبة القضاء وحفظاً  30المتقطع لمدة 
ن بقانو و ( منه، 26( بشأن القضاء الشرعي المادة )2021( لسنة )8أسوة بالقرار بقانون رقم )

 ( منه.23( وتعديلاته في المادة )2006( لسنة )3المحكمة الدستورية العليا رقم )
تعديل قانون السلطة القضائية بالنص على شروط وأحكام الاستقالة وتمييزها بالمشرع نوصي  -6

ضافة شرط عدم قبول تقديم الاستقالة إلا بعد الاستمرار إو  ،عن شروط استقالة الموظف العام
ائي مدة خمس سنوات، كون أن طبيعة العمل القضائي تتطلب كفاءة كبيرة في العمل القض

فيمن يشغل وظيفة قضائية، وأن إجراءات تعيين أعضاء السلطة القضائية تتم بطريقة شاقة 
 ومكلفة.

بالقرار تعديل نصوص الاستقالة أسوة ب القضائية ةالمشرع في كافة القوانين الوظيفينوصي  -7
حيث يجيز ب، ( منه26المادة )في ( بشأن القضاء الشرعي 2021( لسنة )8رقم ) بقانون 

حفاظاً على  ، وذلكمن تقديمها سحب الاستقالة حتى بعد قبولها خلال مدة خمسة عشر يوماً 
 .المصلحة العامة

( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية رقم )29/1المادة ) تعديل نصبالمشرع نوصي  -8
بإضافة جملة "وبعد انتهاء عملهم في القضاء" بحيث تكون حماية أسرار  ( وتعديلاته2002)

 القضايا أوقع في تحقيق الغاية من عدم إفشاء أسرار العمل القضائي.
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